
 – 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

زعموم إلهام                                               أمجقان جميلة  -

عميار مياسة -

 

  ارئيس.............تيزي وزو معمريكلية الحقوق، جامعة مولود ،)ب(محاضرة  ةأستاذ دوش أنيسة،حم-

ةمشرف.................كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،)أ( مساعدة أستاذة، زعموم إلهام -

اممتحن.......، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو)أ( محاضر أستاذعبد القادر، طينولد بوخ-

29092015 

 









 
 

 

 

 

 

 

 



 











 

"" 



 

 

 







- 1 -

:مقدمة

أن تتنوع كیفیات و إمكانیات و وسائل قد ساعد التطور العلمي في میدان التكنولوجیال

یزداد الأخیر الذيهذا،المجتمع المعاصر بمجتمع الاشهاردرجة أنه یمكن وصفالإشهارإلى

بما أنه الشخص الذي یبرم تصرفات قانونیة بهدف الحصول على المستهلك تعطشا له یومیا

.حاجیاته الخاصةإشباعسلع و خدمات بغیة 

أنها أن تشبع لعون الذي یمده إیاه في اختیار السلع و الخدمات التي من شلذلك نظرا 

التي یوفرها المهني حول هم مصدر للمعلوماتأ الإشهاركذلك أصبح ،له رغباته المشروعة

و حلقة وصل بین المستهلك و المهني كما أصبح مظهر من مظاهر ،ع و الخدماتالسل

.التسویق و الترویج

انعكست سلبا على نظام المنافسة و على حق المتلقي في أن بعض الاشهارات إلا

المعلومات الصحیحة لكونها مضللة أین یعلن من خلالها عن معلومات مبالغ فیها بصفة 

المضللة الاشهاراتلذلك كثیرا ما یكون المستهلك ضحیة .مفرطة الى حد الكذب و التضلیل

كما أن المستهلك ، حایل من المعلنبسبب ما یتعرض له من محاولات الغش و الخداع و الت

یعتبر كطرف ضعیف في علاقة تعاقدیة تحكمها اختلافات في المراكز ما یجعله فریسة 

سهلة للتضلیل الذي یمارسه المهني باعتباره المتدخل ضمن اطار مهنته في عملیة عرض 

المستهلك ما یدفع بالمنتوج أو الخدمة للاستهلاكوذلك لغرض تحقیق الربح و هوأمر بدیهي 

.لبا علیه و على الحیاة الاقتصادیةالى التعاقد بإرادة معیبة مما یؤثر س

اذن فثمة مخاطر على المستهلك بسبب الممارسات المنافیة لأخلاقیات مهنة التجارة و 

 علیه المضرة به مادیا و معنویا لذلك حرمها دیننا الإسلامي الحنیف مصداقا لقوله صلى االله

."لیس مناف من غشنا":و سلم

المضلل یفرض نفسه في جمیع الإشهارمن موضوع حمایة المستهلكأصبحلذا 

.بات الواقع الاقتصادي والاجتماعيباعتباره أحد متطلالمجالات 
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و نتیجة لذلك تدخلت الدول بتشریعاتها في كافة مراحل الإنتاج و التوزیع و استهلاك 

فرضت قواعد تشریعیة تنظیمیة كما ،المستهلكینالسلع و الخدمات من أجل ضمان سلامة 

عن  بعیداإرادتهمختلفة لتوفیر أفضل الشروط التي تكفل للمستهلك سلامة رضاه و حریة 

للحیلولة دون وقوع المستهلك ضحیة ، تلاعب بعض المنتجین و الموزعین بالسلع و أسعارها

المستهلك و الأعوان و هذا في سبیل تحقیق العدل و العدالة بینشأو الغالتضلیل 

یلعبه حمایة للمستهلك باعتباره الطرف الضعیف في المعادلة الاقتصادیة هذا لما الاقتصادیینو 

الاستهلاك من دور أساسي في الحیاة الاقتصادیة و ما له من تأثیر على الحیاة الیومیة 

.للمستهلك

ن خلال تبیان توعیة المستهلك متوضیح و مساهمة فيتعد كفدراستنا لهذا الموضوع 

  ؟  تكفل الحمایةو الوسیلة التي بهالإخلالو الجزاء المترتب على قواعد الاشهار 

:في سبیل البحث عن الإجابة قسمنا دراستنا الى فصلین

.الفصل الأول الاشهار التجاري المضلل -

.لیات حمایة المستهلك من الاشهار المضللآالفصل الثاني ٍ -
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لفصل الأولا

 الإعلانفالأصل في ت، كان سلع أو خدماالمنتوج سواءلترقیةوسیلة الإشهاریعتبر 

لي مشروعیته من التجاري أن یكون واضحا وصادقا حتى یكتسب صفة المصداقیة وبالتا

حول  الإعلانإلا إذا كانت المعلومات التي یحملها یتحقق لاوهذا ة، الناحیة القانونی

تأتي مبهمة أو مشوشة  أنولا یجب ، المنتجات والخدمات المعلن عنها صحیحة ودقیقة

وعلیه فهذا النوع من 1.تكون وهمیة وكاذبة أنیترتب علیها تضلیل وخداع المستهلك أو 

ذلك بالمساس بمصالح المستهلكین من و ، یتجاوز حدود الأعراف التجاریة النظیفةالإشهار 

فیحاول المعلن بشتى الطرق لفت 2.الوقوع في الغلط إلىمعلومات تدفع بهم إعطائهمخلال 

 إلىهذه الغایة تجعله یلجأ ، خدماته أوسلعه بامتیازنظر المستهلكین ومحاولة إقناعهم 

كل أخلاقيمضللا غیر إشهارا، ویسمى المضللبالإشهاراستعمال الكذب وهو ما یسمى 

المبالغة في ذكر الحقائق المتعلقة بالسلعة وخصائصها  إلىبحیث یلجأ المعلنون  فزائ إعلان

على  ءالشراء بنا إلىوتدفعهمالجوهریة وتضمین معلومات مزیفة مضللة تغري المستهلكین

)المبحث الأول(3.تلك المعلومات

فإن حملت الرسالة الإعلانیة في طیاتها جوانب من الغش والخداع أو الكذب ترتب 

المبحث (حق المتضرر في إزالة الضرر جریمة الاشهار المضلل بالتالي على ذلك نشوء 

.)الثاني

ة القانونی، مجلة كلیة القانون للعلوم داع أو الكذب في الإعلام التجاري، التضلیل والخھیلان عدنان أحمد محمد الجبوري1
297ص ،)بولندا(والسیاسیة ، جامعة شجیجین

، منشأة المعارف، القاهرة، اسة مقارنة بین الشریعة والقانونعمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستهلك، در 2

252،ص2004

45، ص2011،مصر، عللنشر والتوزیدار الفجر ، في الفضائیات العربیةأخلاقیاتالإعلانحسین نیازي الصیفي، 3
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:المبحث الأول

المضللالإشهارمفهوم 

المضلل نظرا لما الإشهارعلى منع 1999لسنة الإشهارلقد نص مشروع قانون 

كبیرا للسلع والخدمات تكاد تتقارب اجتیاحاعرفت السوق  اذلك لموسبب أضراریلحقه من 

كل منها من حیث المواصفات والمزایا ولم یجد المهنیین مخرجا للتعریف بسلعهم ومزایاها 

كن الرغبات المشروعة للمستهلك إلا عن طریق الاشهارات التجاریة، ولإشباعوقدرتها على 

قناعا لا یصل إلى الهدف المنشود برأس مرفوع كما كان مرجوا منه الإشهارأحیانا یحمل 

مسه في ثقته بالسلع یبصحة المستهلك وذمته المالیة أو بأن یكون مضللا أو مضرا 

1."والخدمات المطروحة للبیع

فالكذب منتظر فیه،شرط ألا یلحق ضررا الإشهارالقاعدة أنه لا توجد حقیقة مطلقة في 

تغلیطه أو تضلیله سواء باستعمال الكذب أو بدونه، عن قصد أو  إلىبالمستهلك أي لا یؤدي 

.كان بإهمالواندون قصد حتى

ما للإشهار المضلل من أضرار وخیمة على مستوى الحریة إنكار فلا أحد یمكنه 

المستهلك  إرادةلتعاقد و المؤثر الرئیسي على ا إلىالتعاقدیة، خاصة عندما یكون هو الدافع 

لذا نجد أن معظم المواد المنظمة للإشهار تنص و تؤكد .بطرق غیر مشروعة و مضللة

خاص بخدمة أو منتج، و ذلك إشهارالبیان الشفاف في كل و على ضرورة الصدق الكافي، 

2.طیوقع متلقي الرسالة الاشهاریة في الغل نبتجنب كل ادعاء من شأنه أ

كلیة ر، ماجستیرسالة )1999على ضوء مشروع قانون الاشهار(قندوزي خدیجة،حمایة المستهلك من الاشهارات التجاریة 1

60، ص 2001ر،بن عكنون جامعة الجزائ،الإداریةالحقوق والعلوم 

، المجلد 32الكاذب و المضلل، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري قسنطینة، العدد الإشهاریمینة بلیمان، 2

290،ص2009ب،
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)الأولالمطلب (المضلل وتقدیره في الإشهارتعریف  إلىوعلیه سنتناول في البدایة التطرق 

نتطرق إلى محل س)المطلب الثالث(أنواع الإشهار، وفي )المطلب الثاني(في ثم نتناول 

.الكذب والتضلیل في الإشهار التجاري

:المطلب الأول

المضلل و تقدیرهالإشهارتعریف 

 أوالعادي ون من شأنه خداع المستهلك الذي یك الإعلان نهأ المضللالإشهاریعرف 

 أووقوع الجمهور في خداع بشأن المنتج  إلىبیانات تؤدي  أوتضلیله كأن یتضمن معلومات 

المعیار :ویتم تقدیر التضلیل بالاعتماد على معیارین وهما .الخدمة المقدمة للمستهلكین

1).الفرع الثاني(عيعیار الموضو ، الم)الفرع الأول(الذاتي

:الفرع الأول

المضللالإشهارتعریف 

أو الخدمات بقصد تحقیق الكسب المادي، و لقد ترویج  المبیعات إلى الإشهاریهدف 

الذي یحدد القواعد المطبقة  02ــ 04من قانون  3فقرة  3عرفه المشرع الجزائري في المادة 

ترویج  إلىیهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة  إعلانكل ":أنه2على الممارسات التجاریة

و یشترط فیه أن ."مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملةالخدمات وأبیع السلع 

تغلیط  إلىهو الذي یؤدي فالمضلل الإشهارأما ،یكون صادقا صریحا غیر مخالف للقانون

سالف 02ــ 04المستهلك سواء باستعمال الكذب أو دون استعماله، فلقد اعتبره القانون رقم 

298هیلان عدنان احمد محمد الجبوري، مرجع سابق،ص 1

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جریدة 2004یونیو سنة 23المؤرخ 02ــ04 من قانون3/3المادة 2

2004یونیو 24الصادرة 41سمیة عدد الر 
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1:ما یليالتي تنص علىمنه28من خلال المادةممارسة تجاریة غیر نزیهة و ذلكالذكر 

بالأحكام التشریعیة و التنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدان یعتبر الإخلالدون "

  :كان  إذاتضلیلي لاسیما إشهارغیر شرعیا و ممنوعا كل إشهارا

التضلیل  إلىیتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي -1

.أو خدمة أو بكمیته أو وفرته، أو ممیزاتهبتعریف منتوج

منتوجاتهأو مع الالتباس مع بائع آخر إلىیتضمن عناصر یمكن أن تؤدي -2

.أو نشاطهأو خدماته

بعرض معین لسلع أو خدمات في حین أن العون الاقتصادي لا یتوفر یتعلق-3

أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة على مخزون كاف من تلك السلع

."الإشهاربالمقارنة مع ضخامة 

الحقیقة، ویمس بمبادئ و شرف التعامل،والنزاهة، و فالتضلیل هو كل ما یخالف

.جذب العملاء أو الاستحواذ علیهمالمنافسة بقصد إطارالأمانة في 

أو كمیات، أو ر، تركیبة، أو مصدقد ینصب على هویة، أو طبیعة، أو هكما أن

2.وصفات،أو كیفیات، أو أسباب استعمال المنتوج أو الخدمة

فالإشهار المضلل هو الذي یتم بأي وسیلة من هذه الوسائل المذكورة، أو الذي یتضمن 

 إلىیانا، أو ادعاء كاذب، أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر عرضا، أو ب

.خداع أو تضلیل المستهلك

الخادع مترادفین، فذهب  الإعلانالمضلل و  الإعلانولقد أشار الفقه أن مصطلحي 

المضلل هو الذي یكون من شأنه خداع المستهلك أو یمكن  الإعلانأن  إلىجانب من الفقه 

،سالف الذكر02ــ 04من قانون 28المادة 1

252عمر محمد عبد الباقي،  مرجع سابق، ص 2





- 8 -

یتم عرضه  إعلانالخادع هو كل  الإعلانأن  إلىذلك، و ذهب جانب آخر  إلىأن یؤدي 

تضلیل المخاطبین به، أو  إلىالتضلیل أو من شأنها أن تؤدي  إلىبطریقة ما تؤدي 

1.المتنافسین على نحو قد یلحق ضررا بمصالحهم الاقتصادیة

"و یقال"نقصهغبنه غبنا أي خدعه و ":فالخداع یكون في البیع و الشراء یقال خدع :

حال، و أظهر له خلاف ما یخفیه، و أراد به المكروه من حیث لا  إلىأي تغیر من حال 

الشيء على  إظهار، و الخداع عبارة عن أعمال و أكاذیب یرتكبها الشخص بهدف "یعلم

إیقاعفهو تصرف من شأنه .بمظهر یخالف ما هو علیه في الواقعإحاطتهغیر حقیقته، و 

عن  الإعلانمتعاقدین في الغلط حول البضاعة، و هذا التصرف یرتكب عندما یتم أحد ال

البضاعة من قبل أحد المنتجین،أو الموزعین، أو أحد التجار بهدف تعریف بضاعته، فیلجأ 

المختلفة ذات التأثیر على الجمهور المتلقي، سواء عن طریق الدعایة  الإعلانوسائل  إلى

 الإعلانو قد یتم .، أو الصحف الیومیةالإذاعةا في التلفزیون،أو عنه الإعلانالمباشرة، أو 

عن طریق موقع خاص عبر الانترنیت، و التاجر من أجل الترویج قد یرتكب حیلا و 

فیقدم على شراء السلعة بعد رؤیتها على ، خداع المستهلك إلىأسالیب تؤدي في مجملها 

مواصفات التي رآها، أو أن یجد بها عیبا لم شاشة الویب، أو التلفزیون ثم لا یجدها بنفس ال

2.یستظهره البائع عندما قام بإشهار البضاعة

ذلك   إلىتغلیط المستهلك أو من شانه أن یؤدي  إلىالمضلل هو الذي یؤدي فالإشهار

3.في غلط یدفعه للتعاقدإلىإیقاعهمما یؤدي ، فیما یتعلق بعناصر وأوصاف جوهریة للمنتوج

  127ص  ،عمر محمد عبد الباقي ،مرجع سابق1

دراسة مقارنة في القانون المدني و قانون حمایة :و أثره في معیار التدلیسالإعلانيرضا متولي وهدان، الخداع 2

9،ص 2008، دار الفكر و القانون، المنصورة، الإسلاميالمستهلك و الفقه 

294سابق، صمرجع الاشهار الكاذب والمضلل،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،یمینة بلیمان،3
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الأخیرةجمعیة حمایة المستهلك،فهذه إلیهالمضلل ما دعت الإشهارومن أمثلة 

بسبب الدعایة المضللة والكاذبة "دانون"لمنتوجإشهاروزارة التجارة بوقف ومطالبتها

للمستهلك، بحیث كشف رئیس الجمعیة الوطنیة لحمایة المستهلك السید محفوظ حرزلي عن 

المبث عبر التلفزیون الجزائري من طرف  ارالإشهشكوى لدى الجمعیة ضد 1000استقبال 

".أكتیفیا"الیاغورت دانون والخاص بالعلامة التجاریة وجمنت

الإشهارتقدیم التوضیحات اللازمة حول بوطالبت جمعیة حمایة المستهلك شركة دانون 

الصیدلانیة الموجهة الأدویةفي  إلاالخصائص التي تدعیها الشركة غیر متضمنة  أنلاسیما 

1.والأمعاءالمعدة أمراضلعلاج 

إشهارالكاذب أو المضلل یعد من حالات المنافسة غیر المشروعة فهو فالإشهار

في ذهن المستهلك تدفع به  وأوهامالتباس وزرع شكوك إحداثیتضمن معلومات من شأنها 

2.لمنتوجایما یتعلق بعناصر وأوصاف جوهریة خداعه وتضلیله ف إلى

:الفرع الثاني

المضللالإشهارتقدیر 

المعیار (و هما أولا المضلل أخذ الفقه بمعیارینالمضللة للإشهار لتقدیر الطبیعة

).المعیار الموضوعي(و ثانیا )الذاتي

htpp://wwww.alg360.com:موقععن  1

في القانون  رماجستیقانون الممارسات التجاریة ،مذكرة تخرج لنیل شهادة  إطاركیموش نوال، حمایة المستهلك في 2

49، ص 2010الخاص، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 
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Subjectifالمعیار الذاتي أولا ـــ  

قد ،فذاتیةذ بالمعیار الذاتي بطریقة یقاس التضلیل الذي یتعرض له المتلقي عند الأخ

مضللا في الحالة الإشهاریكونیتمیز بالفطنة،وقد یكون دون ذلك، و بناء علیه ایكون ذكی

كانت درجة  إذاخدع الشخص شدید الفطنة، و یعتبر كذلك في الحالة الثانیة  إذاالأولى 

هذا المعیار یعاب  إن1.عادیا أي مستهلك متوسطنساناإالذكاء قلیلة، و قد یكون المتلقي 

وهي  علیه أنه غیر دقیق، و یقتضي البحث في شخصیة المتلقي و نسبة ذكاءه، و فطنته

 كلآخر لذل، یصعب على القاضي التأكد منه بدقة لأنه یختلف من شخص مسألة نفسیة

زائفا لكي یعتبر خادعا أو انطباعاالتجاري  الإعلانیذهب البعض إلى أنه یكفي أن یعطي 

2.و كان یتضمن بیانات صحیحةمضللا ول

Objectifالمعیار الموضوعي ثانیاــــ

یجرد المتلقي حسب هذا المعیار من ظروفه الشخصیة، حیث یؤخذ المستهلك المتوسط 

الذي یمثل جمهور الناس، فلا هو خارق الذكاء و لا شدید الفطنة، أي المستهلك الذي 

حمایة خاصة، و هذا المعیار لا یختلف في تطبیقه من شخص لآخر، فالتضلیل  إلىیحتاج 

المضلل الإشهارأو الخداع واحد بالنسبة لجمیع الناس، و یستوي في ذلك أن یكون ضحیة 

شخصا ذكیا أو غبیا، و أغلبیة أحكام القضاء تتبنى هذا المعیار حیث یضع القاضي نفسه 

3.د الطبیعة المضللةمكان المستهلك المتوسط عند تحدی

إجمالیافالإشهار الذي یتضمن مثلا بیانات صحیحة في ذاتها، و لكنه یعطي انطباعا 

أن السجاد الشرقي الإشهارأن یذكر في :مثل.مضللاإشهارازائفا أو مخادعا یعتبر 

، منشورة على الموقع 8یمینة بلیمان ، محاضرات حول الاشھار الكاذب او المضلل ، جامعة منتوري قسنطینة ،ص 1
:التالي

Montada-echourok line.com/showt heard.php

302هیلان عدنان أحمد محمد الجبوري، مرجع سابق، ص2

  9 صیمینة بلیمان ، محاضرات حول الاشهار الكاذب او المضلل، مرجع سابق، 3
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المعروض للبیع في فرنسا متحصل علیه من الجمارك، لكن في حقیقة الأمر هذا السجاد 

لكن بمجرد ذكر عبارة قادم من الجمارك تجعل من المتلقي العادي یظن إیرانمستورد من 

ذلك بسبب خضوعه للبیع في المزاد العلني من جانب و أن ثمن البیع رخیصا نسبیا، 

1.مارك و هذا غیر صحیحمصلحة الج

 الإعلانالمضلل قیام شركة برسم صورة فاخرة من الأسماكعند الإشهارمثال أخر على 

یتم ذكر ذلك عن شربة سمك في حین أن هذا النوع الفاخر لا یدخل في مكونات الشربة ولم 

.القضاء الفرنسي إعلانا مضللااعتبرها فوق غلاف الشربة لهذ

نه  یدور مع الضرر الذي یلحق أأن الأصل في التضلیل ظ نلاحعلى ما تقدم بناء

 دالضرر ووجو الموضوعي، كما أن مسألة تقدیر  أوبالمستهلك سواء وفقا المعیار الذاتي 

بالاعتبارالتضلیل موضوعیة یرجع في تقدیرها أولا وأخیرا لقاضي الموضوع سواء أخذ 

2.اخذهأالشخصیة للمتضرر أو لم ی أوالظروف الذاتیة 

:المطلب الثاني

المضللالإشهارأنواع 

اقتناءقراره بشأن اتخاذلا یمكن إنكار دور الإشهار في إعلام المستهلك ومساعدته في 

لكن قد یتعدى الإشهار هذه الحدود لیعمد إلى تضلیل المستهلك عن طریق ، منتوج معین

أو یحمل قناعا یتظاهر فیه ، في إظهار الاختلافات في المنتوجات، جمل وكلمات كاذبة

القانوني یكون على عدة صور  إطاره الإشهاربالصدق والموضوعیة وعلیه فعندما یتعدى 

9یمینة بلیمان، مرجع سابق، ص1

303هیلان عدنان أحمد محمد الجبوري، مرجع سابق، ص2
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وعلیه فهذه 1الكاذب الإشهار، المقارنوالإشهارالخطیر والإشهارالخفي الإشهارمنها

من الاشهارات تنعكس سلبا على نظام المنافسة وعلى حق المستهلك في الحصول الأنواع

2.رضا المستهلكصحة على تؤثر و تهدد صحةأنهاكما ،على المعلومات الصحیحة

)الفرع الأول(الاشهار الخفي و الخطیر شهارات المضللة للمستهلك هذه الا أهمومن 

).الثانيالفرع (كذلك الاشهار المقارن و الكاذب 

:الفرع الأول

الخفي و الخطیرالإشهار

.الخفيالإشهار: أولا

التجاري  الإعلانبالإشهار الكاذب أو المضلل، و تفسیره أن الإشهار الخفي یرتبط 

، فالإشهار الخفي هو ذلك "إعلانیةأو فقرة  إعلان" عموما ینبغي أن یكون مسبوقا بكلمة 

الذي یخفیه الحرفي في قناع معلومات تتظاهر بالموضوعیة، فهو الأخطر لما له من 

مع في صورة لقاءالإشهاررسمیا،وقد یكون هذا إعلانامصداقیة عند الجمهور الذي یحسبه 

 أو إعلانمسابقة ولا یكون ذلك مسبوقا بكلمة  أو جریبورتا أوحوار تلفزیوني  أو ولمسؤ 

3.المتلقي في الغلط والخداعإیقاعدعایة فمن شأنه 

أنه یوهم المتلقي بأن ما یشاهده أو یسمعه معلومات الإشهاروخطورة هذا النوع من 

 إلىتجاري مدفوع الأجر، یهدف إشهاروموضوعیة، و یكون الواقع غیر ذلك فهو صادقة

تخصص عقود ومسؤولیة،،، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانونالاستهلاكبالإعلام في عقد  زامتالالقة حفیظة، تب1

84، ص 2013جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

زوبیر أرزقي،حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع المسؤولیة المهنیة،جامعة مولود 2

93، ص2011، وزو زيتیمعمري 

39، ص2،2006العدد  ،والعلوم السیاسیةنقدیة للقانون ، المجلة الالإعلام، حمایة المستهلك عن طریق رجبالي واعم3
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الخفي نلمس الكذب على المتلقي الإشهارفي .  المبیعالترویج من أجل البیع أو زیادة كمیة 

و الحقیقة أنه كذلك، أما المرة إشهارامرة حین توهمه أن ما یتلقاه من معلومات لیس :مرتین

الثانیة في مضمون اللقاء أو الحوار التلفزیوني من معلومات غیر صادقة أو غیر دقیقة على 

1.الإعلانالمنتج أو المنشأة محل 

تضمنت  إنحتى و المحظورةالخفي هو صورة للدعایة الإشهارخلاصة القول أن 

معلومات حقیقیة و صادقة، و حظره لا یستند على المعلومات التي ینطوي علیها، بل یستند 

من 48حجة أنه یوقع المستهلك في الغش و الخداع، و لقد نصت المادة  إلىهذا الحظر 

 إلىالتجاري الذي من شأنه أن یؤدي الإشهارمشروع تقنین الاستهلاك الفرنسي على حظر 

2.الخفي أو السريالإشهارذلك  إلىتضلیل المستهلك، و أضافت 

.الخطیرالإشهار:ثانیا

الإشهاریشجع على السلوك الضار و الخطیر، و هي صورة الإشهارهذا النوع من 

حظرها، لأنها تتضمن معلومات كاذبة  إلىالتجاري التي یسعى المشرع و القضاء الفرنسي 

السرعة بالنسبة للسیارات، و إعلاناتبذاتها تشجع على المخاطر، مثل أنهاأو مضللة، كما 

42التي من شأنها بث أفكار خاطئة عن الصحة و المرض، و قد نصت المادة الإعلانات

ل بأي شكل من یشم إعلانیعتبر محظورا كل "أنه الفرنسيمن مشروع قانون الاستهلاك

أو عروض من شأنها أن تولد سلوكا خطیرا على صحة و سلامة إشاراتالأشكال مزاعم أو 

الذي یشجع على السلوك الضار أو الخطیر بصحة و الإشهارفالدعایة أو ".الأشخاص

محظورا لذاته، لأنه یتضمن بیانات كاذبة أو مضللة، فهو محظورا یعدالإنسانسلامة 

عایة الكاذبة التي لا تحظر ابتداءً بل بالنظر لما تتضمنه من بیانات كاذبة ابتداءً، عكس الد

، المنصورة، 2007أحمد السعید الزقرد، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة و المضللة، دار الجامعة الجدیدة، 1

  76ص 

77مرجع نفسه ، ص 2
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أو مضللة، لذلك نجد أن القضاء الفرنسي تدخل بإصدار نصوص تحظر مثل هذه 

تحتطرق للانتحارقد حكم بمصادرة كتاب یوضح أسهلفنجده الاشهاراتأو  الإعلانات

Leعنوان  suicide mode d’emploiو هو طبیب متخصص  –ؤلفه ، حیث یدعو م-

الانتحار و یشجع علیه بوسائل مبتكرة لا ینتج عنها أي آلام، و جاء في حیثیات الحكم  إلى

1.أن مصلحة المجتمع و سلامة أفراده فوق حریة الرأي المعمول بها

ونجد أیضا أن النقابة العامة للصیادلة و النقابة العامة للأطباء في فرنسا، رفعت 

"أسراري الطبیعیة"اثر قیامها بتألیف كتاب تحت عنوان Rik-A-Zaraiدعوى على السیدة 

تحدثت فیه بإسهاب عن فوائد الأعشاب الطبیعیة و قدرتها على علاج العدید من الأمراض 

، و قد وزع  SIDAأو  AIDSفقدان المناعة المكتسبة المعروف باسم بما فیها السرطان، و

Leالكتاب على نطاق واسع و أحدث دویا هائلا لدى الرأي العام ، و لقد كتبت جریدة 

Monde أن الكتاب دعایة تجاریة من شأنها التشجیع على السلوك الخطیر و المساس بحیاة

دات هي بالتأكید خاطئة عن علاج الأمراض الصحة العامة ، حیث یولد في الأذهان معتق

2.التي عجز الطب الحدیث حتى الآن عن علاجها

الخطیر ما كشفه رئیس الهیئة الوطنیة لترقیة الصحة وتطویر الإشهارعن  الأمثلةومن  

المشروبات الغازیة والعصائر وراء  أنلشروق ل" یاطيخمصطفى "البروفیسور " فورام"لبحث ا

بسبب احتوائها على كمیات والأطفالخاصة لدى الشباب ، السكري في الجزائرمرضتفشي

غ في اللتر الواحد وهذا یسبب خطرا على الصحة 150التي تقدر ب ، كبیرة من السكرالمركز

الكبیر للتلامیذ على استهلاك هذه الإقبالالعامة، منها السمنة في الوسط المدرسي بسبب 

یات حمایة المستهلك القیام بحملة وطنیة للمطالبة بتخفیض المشروبات، هذا ما دفع جمع

تسویق تدعیالمؤسسات التينسبة السكر في هذه المشروبات وانتقد المتحدث بعض 

79، ص أحمد السعید الزقرد،مرجع نفسه1

79، صنفسهمرجع 2
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المضلل الإشهار هذه المؤسسات تعتمد على  أنمشروبات لا تتسبب في زیادة الوزن مؤكدا 

مما یسبب ، الكیمیائيتعوض السكر العادي بالسكر أنهامن ذلك والأخطروالكاذب 

رئیس الجمعیة الوطنیة لحمایة المعدیة ، وطالب الدكتور زبديمراضوالأالسرطان 

عاجل من طرف وزارة الصحة لوضع حد لتلاعب هذه التدخل البضرورة المستهلكین بالجزائر

1.المؤسسات بصحة الجزائریین

متحصلة على الخطیر یتم فیه الترویج لمنتجات غیرالإشهارأن  هيو خلاصة القول 

لتنحیف، تصاریح والتي قد تسبب أضرار جسیمة كالأعشاب و المنشطات، عقاقیرا

  الخ...مستحضرات التجمیل 

:الفرع الثاني

  الكاذب الإشهارالمقارن و الإشهار

  الكاذب الإشهار)وثانیا(المقارن ، الإشهار) أولا(نتناول في هذا الفرع س

المقارنالإشهار: أولا 

التجاري لا یتم فقط عن طریق الكذب علیه الإشهارتضلیل المستهلك من خلال  إن

بخصوص الخدمات المقدمة له، بل قد یتم تضلیله كذلك عن طریق مقارنة المعلن لسلعه 

مما یخلق الشك واللبس في ذهن المستهلك حول ، وخدماته بسلع وخدمات التاجر المنافس له

قرار الشراء لصالح واحد من اتخاذفیتردد بعدها في أمرهیجعله في حیرة من و الأخیرةهذه 

2.السلع المقارن علیها

//:www.djazairess.com/elmassar/11413httpموقع عن  1

72قندوزي خدیجة، مرجع سابق، ص  2
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الذي یقوم ببثه صانع أو موزع أو مؤدي خدمات، الإشهارنه بأالمقارن الإشهاریعرف 

یقارن بموجبه بین السلع والخدمات التي یعرضها هو، و بین تلك التي یعرضها منافس آخر 

المستهلكین بأفضلیة منتوجاته أو إقناع، بغرض الإعلانیةمعین أو قابل للتعیین في الرسالة 

لن أو المنتج أوالموزع أو المستورد أو أن یقوم المع1.خدماته عن منتوجات و خدمات غیره

مقارنة بعیوب غیرها ، مزایا السلعة المعلن عنهالإبرازبالدعایة لمنتجاته عن طریق المقارنة 

.من السلع

الزبون بأن إلىإقناعفالإشهار المقارن هو ذلك الأسلوب الذي یسعى من خلاله المعلن 

ستكون بشكل أفضل من تلك الإعلانالفائدة التي سیتحصل علیها، أو الخدمة محل 

.التي سیحصل علیها من سلعة أو خدمة أخرى منافسة

المقارن على أساس الإشهارموقف القضاء الفرنسي الذي لا طالما كان یعارض  إن

الإشهارأنه منافسة غیر مشروعة، كما أنه یعتبر مضللا للمستهلك، و مع ذلك نجده یجیز 

فعل  إذافة مباشرة أو غیر مباشرة اسم صاحب المنتوج، أما المقارن الذي لا یذكر فیه بص

الذي  2.ذلك فهو یقع تحت طائلة أحكام التقنین الجنائي الذي یحمي الملكیة الأدبیة و الفنیة

:قیده بالقیود التالیة

.تغلیط المستهلك إلى الإشهارألا یؤدي هذا -1

.أن تكون المقارنة موضوعیة-2

الأضرارالمستهلك عن اقتناء المنتوج المنافس و تحول  إلىألا تؤدي المقارنة -3

.بصاحبه

دراسة مقارنة في القانون الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، ، بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن1

183، ص 2006

46جبالي واعمر،مرجع سابق، ص2
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، یجب أن تقتصر على المنتوجات المماثلة بالأسعاركانت المقارنة خاصة  إذا-4

و 1الإشهاروالمعروضة في نفس ظروف المنتج المقارن به، كما یجب ذكر سعر المنتوج قبل 

:المقارن صورتینالإشهاریتخذ 

اقتصادي منافس، أو سلعه، أو مل أو عونأن یستهدف الحط من قیمة متعاإما-أ 

.التشهیر به أيخدماته 

.في اللّبس –لاسیما زبائن المنافس الآخر –المستهلك إیقاع- أ

:التشهیر إلىالمقارن المفضي الإشهار -أ

المقارن هو التقنیة التي یضع بموجبها المعلن نوعیة منتوجاته، أو خدماته، و  الإعلان

نوعیة وخدمات و منتجات منافسه التي هي من طبیعة واحدة، على وجه المقارنة أو 

أنه ینشط المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین  إذالموازنة، و للإشهار المقارن منفعة مزدوجة، 

لكنه قد یشكل في نفس الوقت ممارسة تجاریة غیر نزیهة بزرع المستهلك، و  إعلامویحسن 

أن المعلن لا یكتفي بإبراز ممیزات و خصائص سلعه أو  إذ، عدم الثقة بین المتنافسین

خدماته، بل یقوم فضلا عن ذلك بالحط من مزایا سلع و خدمات مماثلة لعون اقتصادي 

.عیوبه و التقلیل من قیمتهاإبرازمنافس، مع 

قد یستهدف سمعة المنافس أو منتوجاته أو خدماته، أین  ةشهیر عن طریق المقارنو الت

و لا نزاع في مطلق الأحوال في قیام .الإنتاجیتم التركیز عادة على السعر، النوعیة، طریقة 

التشهیر عندما تستخدم المقارنة بین مزایا كل من المنتوجات بتعابیر تتجاوز الانتقاد العادي، 

فاعلة في الحط من قیمة المنتجات المنافسة و التشهیر بها لفقدان إلىإرادةمحتمل الموضوع ال

2.الثقة بها لدى زبائنها حتى و لو كانوا محتملین

  48ــ  47 ص صجبالي واعمر،مرجع سابق 1

8،ص )مقال(حدود مشروعیة الإشهار التجاري بن قري سفیان ، 2
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:اللّبس  إلىالمقارن المفضي الإشهار - ب

تضلیلیا غیر إشهاراسالف الذكر أنه یعتبر 02–04من القانون 28/2تنص المادة 

الالتباس مع بائع آخر أو منتوجاته، أو  إلىكان یتضمن عناصر تؤدي  إذاشرعي و ممنوع، 

، فیتضح من ذلك أن المشرع في هذه الصورة أیضا لم یستوجب وقوع 1خدماته، أو نشاطاته

.حدوثه في المستقبلإمكانیةیكفي إنمااللّبس فعلا، و 

ن اللّبس بالنسبة للمستهلك، یتمثل في أالإشهاروالسبب في حظر هذا النوع من 

من شأنه تولید الشك و الأوهام في ذهن المستهلك و بذلك تتغیر الإشهارالحاصل نتیجة  

إلى ع من خلال حظره للإشهار المفضي عن منحاها الصحیح، و بالتالي فان المشر إرادته

للّبس فهو بذلك  یستهدف حمایة رضا المستهلك، و ذلك بأن یكون اختیاره حرا و نزیها لا ا

2.أي لبسیشوبه 

:المقارن، تتلخص وقائعها في الآتيالإشهاروفي هذا الصدد نبین قضیة بخصوص 

في مضاد حیوي یسمى 1968تتاجر منذ عام " أ" الشركاتإحدىكانت 

Antibiotique G 1974من صنف معین، و شركة أخرى بدأت في تصنیع المنتج بدایة

على الأطباء إعلانیةقامت الشركة الأخیرة بتوزیع رسائل 1978و في سنة" ب"هي الشركة 

و "أ"تقارن فیها بین المضاد الحیوي الذي تصنعه، و المضاد الحیوي الذي تصنعه الشركة 

برفع دعوى مدنیة "أ"أوضحت  فیها أن المقارنة تسفر عن ترجیح منتجاتها، قامت الشركة

ارنة، و تعویض الأضرار التي أصابتها، و المقالإعلانیةطالبة التوقف عن توزیع الرسائل 

رفضت محكمة فرساي التجاریة طلب الشركة الأساسي و هو التعویض، باعتبار أن ما 

سالف الذكر، 02ــ04، القانون 28/2لمادة ا 1

ضوء دراسة على (عیاض محمد عماد الدین، الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد الممارسات التجاریة2

140، ص 2007، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، )02ـــ04قانون
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لا یعد منافسة غیر مشروعة، فضلا عن ذلك أن الشركة المدعیة لم تقم "ب"قامت به الشركة 

لمدعى علیها من بإثبات الضرر الذي تدعیه، و مع ذلك فقد حكمت المحكمة بمنع الشركة ا

التي باریسالمقارنة، و بالرغم من ذلك قررت محكمة الإعلانیةالاستمرار في توزیع الرسائل 

منافسة غیر مشروعة تستوجبرفعت أمامها الدعوى، أن ما قامت به الشركة المدعى علیها 

1.التعویض

  الكاذب  الإشهار:ثانیا

یكون صادقا بالكامل  أنیصعب  إذ، الإشهارالقاعدة أنه لا توجد حقیقة مطلقة في 

فالإشهار.الخدمة دون عیوبها أوفیكتفي المعلن في رسالته الاشهاریة بذكر مزایا السلعة 

من شأنه تضلیل الإشهارضد الصدق، فهذا النوع من  أيالكاذب هو زعم مخالف للحقیقة 

صادقا في الإشهاریكون  أنلذلك یجب 2.في الغلط الذي یدفعه للتعاقدوإیقاعهالمستهلك 

.الحدود الممكن انتظارها من المعلن دون كذب ولا غش

الكاذب ما أكده رئیس جمعیة حمایة المستهلك السید مصطفى الإشهارو مثالا عن 

الكهرومنزلیة خاصة الأجهزةزبدي أن مصالحه تتلقى عشرات من الشكاوى في قطاع صیانة 

خاصة الأجهزةر المستهلك بعدم اقتناء هذه فیما یتعلق بخدمات ما بعد البیع ، كما حذ

جمعیة حمایة المستهلك  أنزبدي أبدىكما .المكیفات الهوائیة التي لا تحتوي عل ضمان

تعمل بالتنسیق مع المصالح المعنیة من اجل حملات تحسیسیة لصالح المستهلك بسبب 

خیصة مضرة بالصحة التي تعرض في السوق الوطنیة بأثمان ر الأجهزةالكاذب لهذه  الإشهار

.مدعین أنها مستوردة من الخارج

236سابق، أحمد السعید الزقرد، مرجع1

، 2001والمنافسة في القانون الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،جامعة  بن عكنون، الجزائر، الإشهارجیداني زكیة، 2

  78ص
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لمستهلك الجزائري الذي یحتوي على معلومات ل لاكما أصدرت وزارة التجارة دلی

ونصائح تساعد المستهلكین على معرفة حقوقهم وكیفیة حمایة أنفسهم من الغش والتدلیس 

1.والتضلیل

المضلل یوهم المستهلك بأن السلعة أو الخدمة تتمتع بشهادة الجودة لذلك الإشهار إن

قررت تشریعات حمایة المستهلك بمعاقبة كل من یحاول خداع هذا الأخیر بحقیقة المبیع أو 

صفاته الجوهریة أو نشر إعلان قد یؤدي إلى خلق انطباع غیر حقیقي أو مضلل لدى 

2.المستهلك

:المطلب الثالث

التجاريالإشهار يوالتضلیل فذب محل الك

التجاري، خاصة في الوقت الحالي والعناصر  الإعلانأسالیب الكذب والتضلیل في  إن

بعض  إلى تأشار أن بعض التشریعات التي یمكن أن ترد علیها لا یمكن حصرها، لذلك نجد 

هذه العناصر من أجل قمع الغش والتضلیل والتدلیس الذي یتعرض له المستهلك، وسوف 

العناصر الذاتیة )الفرع الأول.(مجموعتین إلىنتناول هذه العناصر التي یمكن تقسیمها 

:وذلك عن النحو التالي 3العناصر الخارجیة عنهما)الفرع الثاني (للسلعة أو الخدمة، 

www.elmihwar.com/at/index.phphttp:///1

في القانون، كلیة  رشهادة الماجستی،مذكرة لنیل )دراسة مقارنة(خلوي نصیرة،الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الانترنیت 2

15، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

142عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص 3
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:الفرع الأول

الخدمة أوالعناصر الذاتیة للسلعة 

یقصد بها العناصر المتعلقة بجوهر السلعة و مادتها، و ما یرتبط بذلك و التي تكون 

على التعاقد، بدءا من وجود السلعة، و طبیعتها، و الإقبالمحل اعتبار المستهلك لدى 

ویمكن تصنیف ذلك 1.و جودتهابمكوناتهاأصلها، و مرورا بخصائصها، و قدرها و انتهاءً 

:على النحو التالي 

وجود السلعة أو الخدمة: أولا-

التجاري بالكذب والتضلیل متى تعلق بوجود السلعة أو الخدمة من  الإعلانیتصف 

:عدمها ویتضح ذلك في صورتین

إحدى، و كمثال على ذلك قیام الإطلاقعدم وجود سلعة على :الصورة الأولى-

، في حین أن هذه السلع غیر موجودة ببدون مكسمنتجا 50المحلات بإعلان عن بیع 

.بالمحل، أو من المستحیل تحدید مكان وجودها داخل ممرات المتجر

وجود سلعة لكن بصورة غیر معلن عنها، وكمثال نجد قیام أحد :الصورة الثانیة-

المیترو وحضانة الأطفال، ومركز المقاولین بالإعلان عن بیع وحدات سكنیة تجاور محطة 

كبیر لبیع السلع وتقدیم الخدمات، في حین اتضح أن محطة المیترو كانت لا تزال مجرد 

مشروع سیتم افتتاحه فیما بعد، وأن المحل التجاري لا یزید عن كونه محلا صغیرا، و أن 

2.حضانة الأطفال لیست سوى صالة لحراسة الأطفال دون تعلیمهم

  143ص، سابق مرجععمر محمد عبد الباقي ،1

58حمد السعید الزقرد، مرجع سابق، صأ 2
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:طبیعة السلعة أو الصفة الجوهریة :ثانیا -

یتمثل الخداع في الطبیعة حصول المتعاقد على السلعة محل العقد من طبیعة أخرى غیر 

المتفق علیها، أي تسلیم منتوج غیر ذلك المعین مسبقا،أما بالنسبة للصفات الجوهریة هي 

بر هي الدافع للتعاقد كمن تلك الصفات التي لو علم المتعاقد بغیابها لما ابرم العقد لأنها تعت

1یشتري هاتف نقال على انه جدید لكنه في الحقیقة تم استعماله قبل شرائه

:التركیب ونسبة المقومات اللازمة:ثالثا-

التركیب أو التكوین أو المحتوى هو أحد الصفات التي تؤدي الى التعاقد ، فالتضلیل 

حول التركیب في المنتوجات هو وجود علامة كاذبة على الكیفیة أو الطریقة الخاصة 

بالعناصر التي تتكون منها المنتوجات ومثاله من باع جوهرا اصطناعیا على أنه جوهر 

.2في تركیب السلعة طبیعي یكون قد خدع المستهلك 

فهو إیهام المتعاقد بوجود عناصر معینة او المقومات اللازمة أما الخداع في المقومات

لكنها غیر موجودة في الحقیقة ، وعادة ما یكون هذا الفعل عن طریق تضلیل المتعاقد وذلك 

ما بوجود بیانات خاطئة في دلیل السلعة وبالتالي یتحصل المستهلك على منتوج مختلف ع

3.هو محدد في اللوائح أو النصوص التنظیمیة التي تصدرها الوزارات المختصة

كمیة أو مقدار السلع:رابعا-

یتعلق التضلیل بمقدار أو كمیة السلعة ، أو الوزن أو المقاس الوارد في الرسالة 

قیام دعایة كاذبة عن واقعة لبیع :وما تم تسلیمه فعلا للمشتري ، ومثال عن ذلك الإعلانیة

حلیمة بن شعاعة، الحمایة الجزائیة للمستھلك في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 1
10، ص2012مرباح،ورقلة، 

44، ص2009الجندي، قانون قمع الغش والتدلیس، دار النهضة العربیة، القاهرة، حسین 2

10حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص3
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كلغ، وقد أسفر التحقیق 1علب البن المطحون مسجل على غلافه أن وزن العلبة بالكامل 

1.أن بها نقص

نقص الوزن أو العدد أو الحجم كما هو متفق علیه یسأل الفاعل مساءلة جنائیة  فإذا

 03ــ09من القانون 682اع في كمیة المنتوج وهذا ما نصت علیه المادة عن جریمة الخد

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على عقاب كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المستهلك 

.بأیة وسیلة

)مصدرها(أصل السلعة :خامسا-

ا یتكون لدى مجموع المستهلكین قدر من القناعة حول سلعة أو خدمة  معینة، استناد

في مكان ما أو بلد معین، فیكون إنتاجهاعلى تمتعها بدرجة عالیة من الجودة وارتباط 

أصلها أو منشئها، ومثال عن  إلىالمستهلك  مدفوعا للتعاقد بشأن هذه السلعة بالنظر 

فرنسي في حین أنها صنعت في صنععن ملابس على أنها من الإعلانالمضلل  هارالإش

3.هونغ كونغ

:الثانيالفرع 

العناصر الخارجیة للسلعة أو الخدمة

، الإعلانیقصد بها العناصر التي تمثل اعتبارات معینة تحیط بالسلعة أو الخدمة محل 

دون أن تكون داخلة في تكوینها أو متعلقة بمادتها أو طبیعتها، و یكون لها تأثیر كبیر في 

:بارات مایليقرار المستهلك بالتعاقد،   و من هذه العناصر أو الاعت

  ـ 104 سعید الزقرد، مرجع سابق، صاحمد ال1

، المتعلق بحمایة المستهلك 2009فبرایر 25الموافق 1430صفر عام 29مؤرخ في  03ــ09من قانون 68/3المادة 2

2009مارس 8، الصادرة في 15، الجریدة الرسمیة العدد وقمع الغش

144، مرجع سابق، صيعبد الباقعمر محمد 3
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)التصنیع (طریقة و تاریخ الانتاج : أولا-

، زعم المعلن فیه أنه نضج على زبمادة الخبالخاص مثلا  الإعلانتتمثل في ذلك 

فهو ما یعكسه صلاحیة الإنتاجالخشب وهو غیر كذلك ، أما بالنسبة للكذب بشأن تاریخ 

قالب المبیع خلال فترة معینة للغرض الذي أعد من أجله، وذلك عندما یشیر المعلن مثلا 

.أنها طازجة في حین أنه قد تم صنعها قبل أیامالحلوى 

ثمن السلعة أو الخدمة:ثانیا-

التجاري فیما یتعلق بسعر السلعة أو الخدمة عن باقي  الإعلانیتمیز الكذب في 

جذب المستهلك  إلىف الكذب في المجالات الأخرى، في أنّ المعلن یهدف من ورائه أصنا

 الإعلانهناك أن الثمن الذي تم لیفاجأمكان البیع مدفوعا بالوهم الذي أنماه بداخله،  إلى

، فیقبل على الإغراءعنه غیر حقیقي، و هو حینئذ یكون محاطا بالعدید من وسائل التأثیر و 

1.بالثمن الذي أراده المعلن، لا بالثمن الذي أراده المستهلك الإعلانالسلعة محلّ 

النتائج المتوقع الحصول علیها من السلعة:ثالثا-

بأن المنتوج یحقق نتیجة وإیهامهیكون الخداع في هذه الحالة بإیقاع المستهلك في غلط

الدافع من وراء تعاقد  إنغرض معین على خلاف ما هو علیه في الحقیقة، بحیث  أو

المستهلك هو رغبته في صلاحیة المنتوج للاستعمال للغرض الذي اشتراه من اجله وان یحقق 

كما 2المتدخلله رغباته المشروعة فیما یخص النتائج المتوقعة منه حسب طبیعة المنتوج

3.یجب أن تكون هذه المنتوجات آمنة لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه وسلامته

115احمد السعید الزقرد، مرجع سابق، ص 1

11حلیمة بن شعاعة، مرجع سابق، ص 2

سالف الذكر،03ــ09من القانون 9المادة 3
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الباعثإجراءاتالباعث و :رابعا-

على الباعث الدافع على البیع، أو الإعلانیةانصب الكذب و التضلیل في الرسالة  إذا

.المستهلك المرتقب في الغلط و الخداعإیقاعالبیع نفسها، فان ذلك من شأنه إجراءاتعلى 

التجاریة على إعلاناتهامثلا أن تقوم وكالة للسفر والسیاحة بتقدیم نفسها للجمهور في 

أو قیام .تحقیق أرباح، بینما الحقیقة مخالفة لذلك إلىأنها مجرد جمعیة أو مؤسسة لا تسعى 

البائع بالإعلان عن نفسه أنه الصانع المباشر لما یبیعه، ولكنه العكس و الحقیقة أنه مجرد 

.1مضللا للمستهلك الإشهارتحقیق أرباح فهنا یعتبر  إلىتاجر یسعى 

:المبحث الثاني

المضللالإشهارجریمة 

الكاذب أو المضلل بأنها كل ادعاء، أو زعم، أو  الإعلانیعرف بعض الفقهاء جریمة 

المستهلك في غلط إیقاع، أو تأكید، أو عرض كاذب أو مضلل ذو طبیعة من شأنها إشارة

حول حقیقة، أو طبیعة، أو جودة، أو استعمال، أو مصدر، أو سعر السلعة أو الخدمة التي 

الكاذب تقوم بناءً على الإشهارمن خلال التعریف یتضح لنا أن جریمة 2.الإعلانهي هدف 

)المطلب الثاني(، كما سنتناول في )المطلب الأول(في  لیهإركنین، و هذا ما سنتطرق 

كیفیة متابعة هذه  إلى)المطلب الثالث (المضلل، لنتوصل بعدها في الإشهارعاینة جریمة م

.الجریمة، أو الطرق التي یتم الفصل فیها

117أحمد السعید الزقرد، مرجع سابق، ص 1

والعلوم  قكلیة الحقو الكاذب والمضلل،مذكرة لنیل شهادة الماستر، الإعلانالحمایة الجزائیة للمستهلك من دناقیر إیمان، 2

 9ص  ،2013السیاسیة،جامعة قاصدي مرباح ورقلة،

  94صخلوي نصیرة،مرجع سابق،2
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:المطلب الأول

المضللالإشهارأركان جریمة 

الغش بأنواعه لما ینطوي علیه الجزائریة والمصریة والفرنسیة التشریعاتكل منجرمت

اللذان هما ركیزة السوق وعماد المعاملات التجاریة، الائتمانمن خداع وتضلیل یهز الثقة و 

تقوم 1.فبدونها تتعرض الحیاة  الاقتصادیة للكساد والفساد خاصة المقومات  الاقتصادیة

المضلل طبقا للقواعد العامة كغیرها من الجرائم على توافر ركنین أساسیین الإشهارجریمة 

.الركن المعنوي)الفرع الثاني(الركن المادي،)الفرع الأول(هما

:الفرع الأول

الركن المادي للجریمة

الذي جعله الإجراميیقصد به المظهر الخارجي لنشاط الجاني المتمثل في السلوك 

أخرى، حسب  إلىمحلا للعقاب، و یختلف هذا النشاط المادي من جریمة القانون مناطا و 

، فهذا الركن یتمثل في كل فعل مادي یقوم به الجاني لإیقاع 2طبیعتها ونوعها وظروفها

و لم  الخ...، و صفاتها و أصلها و مصدرها المتعاقد الآخر في غلط حول ذاتیة البضاعة

یشترط المشرع وسیلة معینة للتضلیل أو الخداع، بحیث أنه لم یتطلب أكثر من الكذب سواءً 

كبیع زیت الذرة باعتبارها زیت الزیتون، أو بیع منتوج ، بالإشارة أو شفویا حول ذاتیة البضاعة

3.على أساس أنه من بلد معین في حین أنه صنع في غیر بلد

ل جریمة یجب أن یكون المنشأ، أو النوع، أو الأصل ، و لكي یكون الخداع أو التضلی

التعاقد و محل  إلىالبضاعة، أو السبب و الدّافع الأساسي  إلىأو المصدر المسند غشا 

42سابق، ص لي واعمر، مرجع جبا2

سي یوسف زاهیة حوریة، تجریم الغش و الخداع كوسیلة لحمایة المستهلك، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، 3

  31ص ، 1،2007العدد جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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وتعرَّف البضاعة على أنها كل منقول یكون محلا للتعامل، ناتج عن .الخداع، بضاعة

1.زراعة أو صناعة، سواءً كان صلبا أو سائلا أو غازیا

من قانون 44أن القضاء الفرنسي یعطي أحكام المادة  إلى الإشارةتجدر و 

یعتبر السكوت عمدا عن ذكر  إذالخاص بالإشهار المضلل تفسیرا واسعا، 27/12/1973

إشهارامعاقب علیه، و كذلك یعتبر إشهارالمعلومات الجوهریة في الرسالة الاشهاریة بمثابة 

كانت من شأنها  إذیانات حتى ولو كانت صحیحة، الذي یحتوي على بالإشهار مضللا 

التجاري أنه تسلم بضاعته مباشرة من الإشهارخداع المستهلك، مثل التاجر الذي یصرح في 

على سعر سلعته، و إیجاباخزینة الجمارك بقصد جعل المستهلك یعتقد خطأ بأن ذلك سیؤثر 

خداع المستهلك،  إلىالكاذب أن یؤدي فعلا الإشهارأن القانون لا یشترط في الإشارةتجدر 

2.فالإشهار الكاذب أو المضلل یعتبر من قبیل جرائم الخطر

كان  إذاحتى الإشهارالمضلل أن یكون قد وقع فعلا، بل یجرم الإشهارولا یشترط في 

الرسالة الاشهاریة  إلى، فالنظر 3یحمل بیانات من شأنها أن توقع المتلقي في الغلط مستقبلا

 02ـــ04من القانون 28یشمل الحاضر أو المستقبل، وهذا ما بیّنه المشرع من خلال المادة 

من هذه  2و  1المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، حیث بیّن من خلال الفقرة 

لذا نستنتج .عندما یكون مضللا، سواءً كان في الحاضر أو المستقبل هارالإشالمادة تجریم 

كي یكون الإشهاریام الركن المادي في الجریمة لابد أن تتوفر ثلاثة شروط في أنه لق

4.مضللا

ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث، دار الجامعة الجدیدة للنشر، جامعة 1

  26 ـــ25 ص ، ص2007المنصورة، 

  43ــ 42ص سابق، ص جبالي واعمر، مرجع 2

    62ـــ61ص  سابق، صأحمد السعید الزقرد، مرجع3

، سالف الذكر02ــ 04قانون من،3، 2، 1فقرة  28المادة 4
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موجهة للجمهور من  ةإشهاریتجاري یلزم أن یكون هناك رسالة إشهاروجود :أولا-

سواءً كان منقولا أو عقارا، الإشهارعقد في المستقبل، و لا یهم محل إبرامأجل البحث عن 

للجمهور، فإننا لا نكون بصدد إشهاریةلا یقدم أیة رسالة الإشهاركان  إذاأو خدمة، أما 

إشهارتجاري، و منه تنتفي الجریمة لاستفاء الركن المادي، أي أنه لابد من توفر إشهار

1.مسبق

تحقیق الربح و هذا ما  إلىفالإشهار هو فعل ذو تأثیر نفسي على الجمهور، یهدف 

الذي نص فیه على 39-90من المرسوم  7الفقرة  2ادة أبرزه المشرع الجزائري في الم

، أو الإعلاناتهو جمیع الاقتراحات، والدعایات، أو البیانات، أو العروض، أو الإشهار"أن

المنشورات، أو التعلیمات المعدة لترویج، تسویق سلعة أو خدمة بواسطة أسناد بصریة أو 

2."تحقیق الربح ىإلعمل تجاري یهدف الإشهارسمعیة بصریة،، أي أن 

مضللا، و هو من أهم عناصر الجریمة، فهو یوحي الإشهارأن یكون :ثانیا-

الزبون في الالتباس حول طبیعة أو كمیة المنتوج أو الخدمة، إیقاعباستعمال الكذب من أجل 

تضلیل المخاطبین به أو المتنافسین،  إلىفالإشهار المضلل هو ما تم عرضه بطریقة تؤدي 

لكي  الإشهارالضرر بمصالحهم الاقتصادیة، و قد یكون التضلیل في إلىإلحاقمما یؤدي 

یقع المستهلك في غلط، و ذلك بترویج اسم أو علامة معینة تتشابه مع علامة أو اسم آخر 

بتغییر بعض الحروف أو النماذج المتشابهة التي لا یمكن للمستهلك تمییزها بمجرد الاطلاع 

3:تهلاك، مثل تغییر أحد حروف هذه العلامةعلى المنتوج المعروض للاس

Incidence –indécence

298سابق، ص یمینة بلیمان، مرجع 1

تعلق برقابة ی1990ینایر سنة 30الموافق 1410رجب عام 3مؤرخ في 90/39من المرسوم التنفیذي  7الفقرة  2المادة 2

5، الجریدة الرسمیة العدد الجودة و قمع الغش

خمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى و علي بولحیة بن ب3

  4ص  2005  یلة، الجزائر،لللنشر، عین م
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، 28المضلل منصب على أحد العناصر الواردة في المادة الإشهارأن یكون :ثالثا-

المحدد  02ــ04لثة من هذه المادة من القانونحیث حدد المشرع الجزائري في الفقرة الثا

التجاري مضللا، الإشهارللقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الحالات التي تجعل 

مضللا، فهل یعتد به وقت الإشهارالمشرع هو عدم تبیانه الوقت الذي یعد فیه  هلكن ما أغفل

علم الجمهور المتلقي؟ فالمشرع اكتفى فقط بذكر الحالات التي  إلىأو وقت وصوله إصداره

مضللا، فهذا الأخیر قد یقع على ذاتیة المنتوج أو مكوناته أو نوعیته أو الإشهاریكون فیها 

الخصائص الجوهریة أو النتائج الممكن انتظارها، العدد، المقدار، الكمیة، المقیاس، الوزن، 

الأصل، المصدر، وقد یتعلق بالكذب أو التضلیل بعناصر خارجیة عن المنتوج أو الخدمة 

كون المعلن أضاع الوفاء والالتزام بالصدق اتجاه المستهلك حول حقیقة السلعة أو وبذلك ی

1.الخدمة محل البیع

:الفرع الثاني

الركن المعنوي

في جمیع الجرائم ومنها جریمة الخداع والتضلیل تكیف أنها عمدیة ، فیلزم لها الأصل

2.ارتكاب الجریمة إلىالجاني نیةتوفر القصد الجنائي العام الذي هو اتجاه

یشترط لقیامها ثبوت القصد الجنائي، و هو علم المتهم بالغش في الشيء المتفق على 

الغش على المشتري مع علمه بتوفر أركان الجریمة في الواقع، وبأن إدخالبیعه، وتعمده في 

1).من قانون العقوبات الجزائري 429المادة (القانون یعاقب علیها 

21، مرجع سابق، ص إیماناقیر دن1

99خلوي نصیرة، مرجع سابق،ص2
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للجریمة عبارة عن نیة داخلیة یضمرها الجاني، و یطلق علیه أیضا فالركن المعنوي

، و لا یجوز في أي حال افتراض العلم بل یجب أن یكون 2الإراديأو  لعمديابالخطأ 

حقیقیا، و على قاضي الموضوع أن یثبت أن المتدخل المخالف قد علم بأن المنتوج محل 

و لو كان جسیما لا یقوم مقام الإهمالالجریمة مغشوش أو مزور فالمشرع المصري یري أن

الجسیم یقوم مقام القصد، أو سوء الإهمالالعمد، أما المشرع الفرنسي فقد جرى على أن 

النیة في هذه الجریمة، فمثلا التاجر الذي یشهر ببضاعته على أن لها ممیزات خاصة، ثم 

و لو كان غلطه راجعا یتضح للمستهلك عكس ذلك، فهذا التاجر یتوفر فیه القصد الجنائي 

3.الذي وقع من جانبهالإهمالمجرد  إلى

المضلل قد اعتبرها الفقه و القضاء الفرنسیین الإشهارجریمة خلاصة القول أن

، الذي لم یعد 1973لسنة الإشهاربقانون 1963الإشهارجریمة مادیة منذ تعدیل قانون 

یشترط سوء النیة أي القصد الجنائي، فلم تعد محكمة النقض الفرنسیة تشترط حتى توفر 

رالإهمالالخطأ العمدي أي  امتناع الحرفي عن الإشهارفیكفي لقیام جریمة .أو عدم التبصُّ

منه نفي تنفیذ التزامه كما هو محدد في الرسالة الاشهاریة، و في هذه الحالة لا تقبل

4.المسؤولیة عن نفسه

التي المتضمن قانون العقوبات الجزائري، معدل ومتمم1966جوان 8المؤرخ في  66/168رقم  الأمرمن 429المادة 1

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط  20.000إلى  2.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من :"تنص

:كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد

ــ سواء في الطبیعة أو الصفات الجوهریة أو في التركیب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع،

أو مصدرها،سواء في كمیة الأشیاء المسلمة وفي هویتها،في جمیع الحالات فإن على مرتكب المخالفة ـ سواء في نوعها

"إعادة الأرباح التي حصلها بدون حق

43جبالي واعمر، مرجع سابق، ص 2

33مرجع سابق، ص ,سي یوسف زاهیة حوریة 3

45، ص نفسهمرجع 4
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:المطلب الثاني

المضللالإشهارمعاینة جریمة 

والكاذب،المضلل الإشهارلقد سخر المشرع الجزائري عدة هیئات لمعاینة جریمة 

1.من مختلف التجاوزات الممكن ارتكابها من طرف المتدخلینأیضاوحمایة له 

الموظفین اللذین بإمكانهم القیام  02ــ04من القانون  59الى 49لقد بینت المواد من 

2.المضللالإشهاربالمعاینة والتحقیق في جریمة 

)الفرع الأول(فرعین  إلىوهذا ما سنتناوله في هذا المطلب من خلال تقسیمه 

ات الموظفین اختصاص)الفرع الثاني(المضلل ، الإشهارالأشخاص المؤهلون لمعاینة 

المضللالإشهارالمؤهلین للقیام بالمعاینة والتحقیق في جریمة 

:الفرع الأول

المضللالإشهارالمؤهلون لمعاینة جریمة الأشخاص

لقد أعد المشرع الجزائري قائمة یبیّن من خلالها مختلف الأعوان المكلفین بالمعاینة و 

من المواد المستنبطة من المضلل، و ذلك من خلال جملةالإشهارالتحقیق في جریمة 

 إذمن القانون المذكور أعلاه، 49و هم على سبیل الحصر في نص المادة 023ــ 04قانون

تحقیق هذا القانون یؤهل للقیام بالتحقیقات و معاینة  إطارفي " نصت هذه المادة على أنه 

:مخالفات أحكامه الموظفون الآتي ذكرهم

.الجزائیةالإجراءاتأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون ضباط و-

30،صمرجع سابقحلیمة بن شعاعة،1

سالف الذكر،02ــ04قانون من 49المادة 2

مرجع نفسه3
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المكلفة  للإدارةالأسلاك الخاصة بالمراقبة، التابعون  إلىالمستخدمون المنتمون -

.بالتجارة

.الجبائیة الإدارةالأعوان المعنیون التابعون لمصالح -

على الأقل المعینون لهذا 14المكلفة بالتجارة المرتبون في صنف  الإدارةأعوان -

 .الغرض

  :همأن الموظفین المكلفین بالمعاینة  أعلاه كما وضع نص المادة المذكور

الجزائیةالإجراءاتالشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون  وأعوانضباط :أولا

البحث والتحري ومعاینة  صاختصاالقضائیةضباط وأعوان الشرطة القانونخوللقد  

.المضللالإشهارالجرائم التي وقعت فعلا ومن هذه الجرائم ، جریمة 

یتمتع بصفة ضباط الشرطة "الجزائیة على أنه الإجراءاتمن قانون 15نصت المادة 

:القضائیة 

.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-

.ضباط الدرك الوطني-

.محافظ الشرطة -

ضباط الشرطة-

واللذین تم تعیینهم بموجب الأقلسنوات على  3 اامضو في الدرك اللذین  بذوا لرت-

.قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

والذین تم الأقلمفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم   ثلاث سنوات على -

العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر

.موافقة لجنة خاصة





- 33 -

الذین تم تعیینهم خصیصا للأمنضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة -

1بموجب قرار صادر بین وزیر الدفاع ووزیر العدل

المكلفة  للإدارةبالمراقبة التابعون الأسلاك الخاصة إلىالمستخدمون المنتمون :ثانیا

بالتجارة

المتضمن تنظیم المصالح 409ــ 03من المرسوم التنفیذي رقم 16تنص المادة 

یحول المستخدمون وجمیع الوسائل "الخارجیة في الوزارة وصلاحیتها وعملها على انه 

مهما كانت طبیعتها التي كانت تستعملها المفتشیات الجهویة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع 

الهیاكل التي یحددها هذا المرسوم   إلى والأسعارریات الولائیة للمنافسة الغش والمدی

وعلى هذا  2"المحددة في التنظیمالإجراءاتالمحددة لهذا المرسوم، حسب الإجراءاتحسب 

من 49/2هؤلاء المستخدمین اللذین نصت علیهم المادة  إلىخولت مهام المعاینة الأساس

.سالف الذكر02ــ04القانون 

المضللة منها الإعلاناتوالتحقیق في جریمة الأسواقهؤلاء الموظفون یقومون بمراقبة 

.المضلل كل حسب اختصاصهالإشهار

یعیَّن من بین الموظفین الذین :الجبائیة الإدارةالأعوان التابعون لمصالح :ثالثا-

 الإعلانیعملون بالإدارة الجبائیة، أعوان تسند لهم مهمة المعاینة و التحقیق في جریمة 

.02ــ 04المضلل، و هذا ما أدرجه المشرع مؤخرا في قانون 

المعینون الأقلعلى  14في صنف  نبالتجارة المرتبوالمكلفة  الإدارةأعوان :رابعا

  لهذا الغرض

الإجراءات الجزائیة معدل ومتممیتضمن قانون1966جوان 8المؤرخ 66/155الأمرمن 15المادة  1

، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة 2003نوفمبر 5المؤرخ في 03/409من المرسوم التنفیذي 16لمادة ا 2

68لجریدة الرسمیةالعدد التجارة وصلاحیتها وعملها ، ا
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الإشهارللهیئات المذكورة أعلاه، فقد خوّل المشرع مهمة المعاینة في جریمة فة إضا

هیئة أو فئة رابعة من الموظفین، المتمثلة في الأعوان العاملین بوزارة التجارة،  إلىالمضلل 

1.على أقل تقدیر14لكن هذه المهمة تخص فقط أعوان الوزارة المصنفین ضمن الدرجة 

:الفرع الثاني

اختصاصات الموظفین المؤهلین للقیام بالمعاینة و التحقیق في جریمة 

المضللالاشهار

المعاینة و التحقیق: أولا

تي تخالف التشریع هذه المرحلة تجمع بین البحث و معاینة الممارسات التجاریة ال

الغموض و اللّبس المحیط بالمخالفة  إزالةتجمع الأدلة التي تساهم في المعمول به، و 

المرتكبة، كما تؤكد وقوع الجریمة من قبل و لكن حتى یتمكن هؤلاء الموظفون من تأدیة 

مهامهم على أحسن و أكمل وجه، فلقد خوّل لهم المشرع سلطات واسعة، كما ألقى على 

2.عاتقهم بعض الواجبات

المضلل الإعلانق في جریمة ــ واجبات الموظفین المؤهلین للمعاینة و التحقی1

على هؤلاء الموظفین المكلفین بهذه المهمة، فقبل  02ــ04من قانون 49نصت المادة 

49من المادة 5، یجب علیهم أن یلزموا حسب الفقرة إلیهمالبدء في ممارسة المهمة المخوّلة 

عتبر من صمیم بتأدیة الیمین، باستثناء ضباط و أعوان الشرطة القضائیة، فتأدیة الیمین ت

3.أعمالهم، و یؤدونه عند انتهاء تكوینهم

40، مرجع سابق،ص إیماندناقیر 1

40، صدناقیر إیمان، مرجع سابق2

سالف الذكر،  02ــ 04من القانون 49/5المادة 3
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من النص القانوني سالف الذكر أن هؤلاء الموظفین في بدایة كل 6كما ألزمت الفقرة 

:تحقیق لابد أن یبیِّنوا

.إلیهاـ الوظیفة التي یشغلونها، بمعنى فئة الموظفین التي ینتمون 

.1بالمعاینة و التحقیق للمؤسسة المعنیةتقدیم التفویض الذي یسمح لهم بالقیام -

المضللالإشهارــسلطات الموظفین المؤهلین للقیام بالمعاینة والتحقیق في جریمة 2

 : علىمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغشال 03ــ09من قانون 34تنص المادة 

ونهارا  حق أعوان قمع الغش في دخول المحلات والأماكن الموجودة بها المنتوجات لیلا

المحلات التجاریة والمكاتب والملحقات ومحلات الشحن  إلى،بما في ذلك أیام العطل

المحلات ذات الاستعمال السكني التي یتم باستثناءأي مكان  إلىوالتخزین وبصفة عامة 

2.الجزائیةالإجراءاتطبقا لأحكام قانون إلیهاالدخول 

49كن للموظفین المذكورین في المادة أنه یم 02ــ04من قانون 50كما نصت المادة 

:من نفس القانون 

أو المالیة أو المحاسبیة، وكذا كل الوسائل الإداریةفحص كل المستندات -

أو المعلوماتیة بما أنها أصبحت ضرورة حتمیة لعمل كل مؤسسة، خاصة فیما  ةالمغناطیسی

3.یتعلق بتخزین المعلومات

،  سالف الذكر02ــ04من قانون 49/5المادة 1

سالف الذكر، 03ــ09من قانون 34المادة 2

سالف الذكر، 02ــ 04من قانون 50المادة 3
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الحجز:ثانیا

"كما یلي04/02من قانون 51نصت علیه المادة  یمكن للموظفین المذكورین في :

، و 1"أعلاه القیام بحجز البضائع طبقا للأحكام المنصوص علیها في هذا القانون49المادة 

قرار وقف المنتوج المعروض للاستهلاك إصدارقانوني یتمثل فيإجراءیعرف الحجز أنه 

و الحجز .2بشأنهاالوطنیة والذي ثبت بعد المعاینة انه غیر مطابق للمقاییس بالأسواق

:و هما04/02من قانون 40نوعان حسب المادة 

على أنه كل حجز 04/02من قانون 40الذي عرفته المادة :الحجز العیني-1

مكلفین مادي للسلع، ففي هذا النوع یتم حجز السلع محل الجریمة بذاتها من قبل الموظفین ال

غیر المشروع للسلع، و یتم تحدید قیمة السلع المحجوزة على  الإعلانبالتحقیق في جریمة 

السعر الحقیقي في  إلىأساس السعر المطبق من طرف صاحب المخالفة، أو بالرجوع 

.السوق

و یعرَّف هذا الحجز على أنه كل حجز یتعلق بسلع مرتكب :الحجز الاعتباري-2

لسبب ما، و لذا فهو جرد وصفي و كمّي لهویة السلع و قیمتها المخالفة التي یقدمها 

 02ــ04من قانون 41ص علیه في المادة و یتم تنفیذ الحجز حسب ما هو منصو 3.الحقیقة

في حالة الحجز العیني یكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندماسالف الذكر 

حجوزة بالشمع الأحمر من طرف الأعوان یمتلك محلات للتخزین، حیث تشمَّع المواد الم

.المؤهلین طبقا لهذا القانون، و توضع تحت حراسة مرتكب المخالفة

، سالف الذكر02ــ04من قانون 50المادة 1

فاطمة بحري، الحمایة الجنائیة للمستهلك، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة ابو بكر بلقاید، 2

223، ص 2013ــــ 2012تلمسان،

م القانونیة و الاقتصادیة، علي بولحیة بن خمیس، جهاز الرقابة و مهامه في حمایة المستهلك، المجلة الجزائریة للعلو 3

39، ص 2005الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
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عندما لا یمتلك مرتكب المخالفة محلات للتخزین، یخوّل الموظفون المؤهلون طبقا لهذا 

أملاك الدولة التي تقوم بتخزین المواد المحجوزة في أيِّ مكان  إدارة إلىالقانون حراسة الحجز 

.تختاره لهذا الغرض

غایة صدور قرار العدالة، و  إلىتكون المواد المحجوزة تحت مسؤولیة حارس الحجز، 

1.تكون التكالیف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة

:لاه على أنهأع المذكورمن نفس القانون43كما أشارت المادة 

عندما یكون الحجز على مواد سریعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو "

، بناء على اقتراح المدیر الولائي المكلف إقلیمیالظروف خاصة، یمكن للوالي المختص 

بالتجارة أن یقرر دون المرور بالإجراءات القضائیة المسبقة، البیع الفوري من طرف 

الهیئات و المؤسسات ذات  إلىللمواد المحجوزة، أو تحویلها مجانا محافظ البیع بالمزایدة

من قبل مرتكب المخالفة بحضور إتلافهاعند الاقتضاء، والإنسانيالطابع الاجتماعي 

المصالح المؤهلة و تحت مراقبتها وفقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما، في حالة بیع 

غایة  إلىالسلع المحجوزة یودع المبلغ الناتج عن بیع هذه السلع لدى أمین خزینة الولایة 

2."صدور قرار العدالة

تحریر محضر المخالفات:ثالثا

المضلل، یحرر محضر الإشهارالتحقیق وثبوت جریمة إجراءاتإنهاءو  إتمامبعد 

أیام ابتداءً من تاریخ نهایة التحقیق، حیث یتم فیه تبیان هویة 5المخالفات في ظرف 

الموظفین الذین قاموا بعملیة التحقیق، و كذا تبیان عنوان و نشاط المؤسسة المخالفة،           

المعاینات      إجراءمكان و تاریخ  إلىلمقررة، كما یشار أیضا و طبیعة الجریمة و العقوبة ا

.المحضر بمختلف الوثائق المتعلقة بالسلع المحجوزة إرفاق إلى إضافةو التحقیقات، 

سالف الذكر، 02ــ04من قانون 41المادة 1

مرجع نفسه2
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المضلل حق الاطلاع على  الإعلانأنه یجب منح مرتكب جریمة  إلىتجدر الإشارة 

ر،  ه، و یكون بوسعه الطعن فیه بمعنى بضرورة الحضور لیوقع علیوإبلاغهالمحضر المقرَّ

1.الدفاع عن نفسه

في الأخیر یقوم الموظفین المكلفین بالمعاینة و التحقیق بإرسال الملف الى الجهة 

ة المتمثلة في المدیر الولائي المكلّف بالتجارة، الذي وقعت المعاینة في  المعنیّة أو المختصَّ

.دائرة اختصاصه

:المطلب الثالث

المضللالإشهارمتابعة جریمة 

كل من المستهلك و العون الاقتصادي بإتباعالمضلل الإشهارتتم متابعة جریمة 

 إلىطریقین  یتمثل الأول في المصالحة ، أما الثاني فهو الطریق القضائي لكن قبل اللجوء 

نجاعة وفي حالة عدم)الفرع الأول(الطریق القضائي وجب علیهما استنفاذ الطریق الودي

)الفرع الثاني(القضائيالأسلوب إلىهذا الأخیر یتم اللجوء 

:الفرع الأول

الطریق الودِّي أو المصالحة

الأصل أنه من ارتكب جرما لابدَّ أن یسأل علیه و یطبق الجزاء، كاستثناء هناك من 

التشریعات من خرجت على هذا المبدأ العام و نصَّت على جواز المصالحة، و هذا راجع 

الغایة المقصودة من رفع الدعوى الجزائیة و كذلك الحد  إلىلأسباب منها أنه یمكن الوصول 

44، ص سابق، مرجع إیمان ردناقی1
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قد یكون الصلح بعد تحریك الدعوى العمومیة و یكون سببا و . التقاضي إطالةمن 

.1لانقضائها

تعریف المصالحة:أولا_

تعتبر المصالحة إجراء یمكن من خلاله للمهني تجنب دفع مقدار الغرامة المقررة في 

حقه وذلك بالاستفادة من تخفیض في مقدار الغرامة المحتسبة إضافة إلى توقیف الدعوى 

2.القضائیة

المصالحةوإجراءاتشروط :ثانیا 

من الشروط الواجب توافرها لتطبیق غرامة الصلح نص المشرع الجزائري على مجموعة

:وانقضاء الدعوى الجنائیة وتتمثل هذه الشروط فیما یلي

كانت العقوبة المقررة للمخالفة غیر  إذاــ لا یمكن فرض غرامة الصلح في حالة ما 

أو  للأشخاصقوبات السالبة للحریة، أو تعلقت بضرر مسبب كانت من الع إذامالیة أي 

غرامة إجراءالأقلعلى  إحداهما، أو في حالة تعدد المخالفات التي لا یتقرر في الأملاك

3.كان المخالف عائدا إذاالصلح، أو 

سجلت على المتدخل في العملیة الاستهلاكیة عدة مخالفات في نفس المحضر  إذاــ 

4لكل غرامات الصلح المستحقةإجماليفإنه یتعین علیه دفع مبلغ 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  02ــ04من القانون 60تنص المادة 

  :على 

45دناقیر ایمان، مرجع سابق ، ص 1

  81ص كیموش نوال ،مرجع سابق 2

  الذكرسالف ،  03ــ 09من قانون 87المادة 3

مرجع نفسه4
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فإنه یقوم بها ) دج1.000.000(كان مقدار الغرامة تقل أو تساوي ملیون دج  إذاـ 

المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین،  إلىالمكلف بالتجارة استنادا المدیر الولائي 

من طرف المدیر إلیهالوزیر المكلف بالتجارة بناءا على المحضر المرسل وكل تفي حین 

كانت الغرامة تفوق ملیون  إذاالولائي المكلف بالتجارة والمعد من طرف الموظفین المؤهلین 

1)دج3.000.000(وتقل عن ثلاثة ملایین دج ) دج1.000.000(دج 

آثار المصالحة:ثالثا

من 61لف طبقا للمادة من آثار المصالحة، انقضاء الدعوى العمومیّة بالنسبة للمخا

المختصة، فانّه یترتب عنه حفظ  الإدارةتمّت المصالحة على مستوى  فإذا 02ـــ04قانون 

المحكمة  إلىالملف إرسالتمّ  إذاالنّیابة، أما  إلىو لا ترسل أيّ نسخة إداریةالملف كوثیقة 

المختصة فیكون في دلیل انقضاء الدعوى العمومیّة بالمصالحة، و یحفظ الملف على مستوى 

.المحكمة

الملف على المحكمة، لكن هناك رأي آخر یرى إحالةو لابدّ أن تتمّ المصالحة قبل 

البراءة و إثباتالمصالحة بشرط دفع الغرامة فعلیا، بحیث یستفید المخالف من إجراءإمكانیة

2.لكن الدعوى العمومیة لا تنقضي

بینما أثر المصالحة على المتضرر یتجلى في حقه في رفع دعوى مدنیّة لاستفاء حقه 

العقد، أو مطالبة المخالف بتنفیذ التزامه إبطاللذي أصابه، أو في التعویض جراء الضرر ا

سالف الذكر،  02ــ 04من قانون 60المادة 1

،دار 8، الوجیز في القانون العام،جرائم الفساد جرائم المال والأعمال وجرائم التزویر،الطبعةأحسن بوسقیعة2

  251ص ،2008هومة،الجزائر،
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المصالحة أمام الجهات إجراءبالتالي لا یمكن للمخالف الاحتجاج على المتضرر على 

1.المختصّةالإداریة

:الفرع الثاني

الطریق القضائي

نتیجة لعدم نجاعة الطریق الودّي، یسلك الطرف المتضرر و النّیابة العامة بالإضافة 

جمعیّات حمایة المستهلك الطریق القضائي، و ذلك من خلال تحریك الدعوى العمومیّة،  إلى

:بالشرح كالآتيإلیهالمضلل و الذي سوف نتطرّق  هارالإشوذلك بمجرّد ارتكاب جریمة 

العمومیّة من طرف النّیابة العامةتحریك الدعوى :أولا

النیابة العامة جهاز قضائي، أنیط به تحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها أمام القضاء 

، وبعد عغیر المشرو الإشهارالجنائي ، فهي تؤدي دورا فعالا في حمایة المستهلك من 

ها من وصول المحاضر التي یحررها أعوان قمع الغش أو عن طریق الشكاوى التي تصل

المستهلك أو جمعیات حمایة المستهلك تقوم بالتحري وجمع الاستدلالات والتحقیقات من أجل 

2تكوین الملف الخاص بتحریك الدعوى العمومیة أمام الجهة القضائیة المختصة

)الطرف المتضرر (تحریك الدعوى العمومیة من طرف المستهلك :ثانیا

الكاذب أو المضلل شكواه أمام قاضي  الإعلانیقدم المستهلك المتضرر من جریمة 

الجزائیّة، كذلك یجوز له تقدیم الإجراءاتمن قانون 72التحقیق المختص طبقا لنص المادة 

وكیل  إلىالمكلّفة بحمایة المستهلك و قمع الغش، التي تقوم  بتبلیغها  الإدارة إلىشكواه 

.الجمهوریّة من أجل المتابعة القضائیّة

  253ص   مرجع سابق،،احسن بوسقیعة1

  195ــــ 193فاطمة بحري، مرجع سابق ، ص 2
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تمّت المصالحة فالدعوى العمومیّة تنقضي،  إذاأنه في حالة ما  إلى شارةالإو تجدر 

.القسم المدني للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابه إلىبالتالي یلجأ المستهلك 

تحریك الدعوى العمومیّة من طرف جمعیات حمایة المستهلك:ثالثا

هدفها هو تنسیق وإنماتحقیق الربح ،  إلىجمعیات حمایة المستهلك لا تهدف  إن

غش وتضلیل في  إلىوتكثیف الجهود من أجل تحقیق حمایة مثلى للمستهلك الذي یتعرض 

بالالتزامات الإخلالالسلع والخدمات التي یقتنیها، كما یكمن دورها في السهر على مراقبة 

ات بممیز وإعلامهالتي یقوم بها المتدخلون وتبلیغ المصالح المختصة بحمایة المستهلك 

المنتوجات بكل الوسائل المتاحة ،كما تقوم بتحسیس المستهلك وتوعیته بكل المخاطر التي 

1تهدد أمنه وسلامته

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش هذه  03ــ09من قانون 21عرفت المادة 

2وتحسیسه وتمثیلهإعلامهحمایة المستهلك من خلال  إلىالجمعیات أنها جمعیات تهدف 

كما سمح المشرع لهذه الجمعیات برفع الدعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي 

یخالف القانون من خلال خداع المستهلك وتضلیله حول جوهر السلع والخدمات وهذا ما 

، كما ترفع دعواها أمام المحكمة طالبة التعویض  02ــ04من قانون 65المادة إلیهأشارت 

3.ة للمهنيعلى أساس المسؤولیة التقصیری

مباشرة التحقیق-1

الحقیقة، و  إلىالبحث و التحري للوصول إجراءاتالتحقیق عبارة عن القیام بجمیع 

المعاینة و التفتیش، و بعد  إلىذلك عن طریق استجواب المتهم و سماع الشهود و الانتقال 

65علي بولحیة بن بوخمیس، ص1

سالف الذكر، 03ــ09من قانون 21المادة 2

سالف الذكر،  02ــ04من قانون 65المادة 3
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كانت تلك الوقائع لا تشكل أي وصف جنائي أو یستفید من أحد أسباب  فإذاالانتهاء منه 

أو موانع المسؤولیة، و أن الدعوى انقضت لأسبابها العامة أو الخاصة، یصدر أمر الإباحة

توصل  إذاأو 1الجزائیةالإجراءاتمن قانون 163بأن لا وجه للمتابعة و ذلك طبقا للمادة 

جمع الأدلّة الكافیة لإحالة الدعوى إلى المحكمة، أو إرسال الملف مع  إلىقاضي التحقیق 

النائب العام لدى المجلس القضائي، قصد اتخاذ  إلىالأدلة للإثبات بمعرفة وكیل الجمهوریة 

من قانون الإجراءات 38/3غرفة الاتهام، و تنص المادة  إلىالإجراءات اللازمة لإرسالها 

یق في الحادث بناءً على طلب وكیل الجمهوریة أو شكوى و یختص بالتحق"الجزائیّة 

بمعنى أن قاضي "  73ـ  67مصحوبة بادّعاء مدني ضمن الشروط المحددة في المواد 

:التحقیق یضع یده على قضیة لإجراء التحقیق فیها إما 

:بناءً على طلب افتتاحي- أ

لتحقیق في قضیة حیث یلتمس وكیل الجمهوریة من قاضي التحقیق القیام بإجراءات ا

.من قانون الإجراءات الجزائیّة 67، 38المادتین(ما  (

في مواد الجنح، و اختیاريفي مواد الجنایات، و إلزاميأن التحقیق  إلى الإشارةو تجدر 

2)الجزائیّة الإجراءاتمن قانون 66المادة (جوازي في مواد المخالفات 

الجزائیّة الشكلي التي یتضمنها هذا الطلب، و لكن یجب أن الإجراءاتو قانون 

یتضمن اسم المتهم، تكییف الوقائع و مواد المتابعة و یوقع من طرف وكیل الجمهوریّة، و 

).الجزائیّة الإجراءاتمن قانون 67المادة (یرفق بمحاضر التحریات الأولیة 

الجزائیة ، المعدل والمتممالإجراءات، المتضمن قانون 1966جوان 8المؤرخ  155/  66رقم  الأمرمن 163المادة 1

مرجع نفسه 2
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تلقي الشكوى المصحوبة بادّعاء مدني-  ب

من 72المادة (یجوز للمستهلك أن یقدّم شكواه مباشرة أمام قضاة تحقیق مختصین 

ضده، عنوانه، و عرض المشتكي، و تتضمن الشكوى اسم الشاكي، عنوانه، اسم )ج .ا.ق

الوقائع، ویقوم قاضي التحقیق باستقبال شكوى و یحدد مبلغ الكفالة الواجب دفعها من قبل 

كان المشتكي  إذاكانت شكواه غیر مقبولة، باستثناء  إلاكمة و الشاكي لدى كتابة ضبط المح

  . ج.ا.من ق75قد تحصل على المساعدة القضائیة أو معفى بنص المادة 

5یقوم قاضي التحقیق بعرض الشكوى على وكیل الجمهوریة الذي یبدي رأیه خلال 

من 73لمادة أیام، سواء بفتح تحقیق أو بطلب رفض التحقیق و ذلك بموجب أمر طبقا ل

  .ج.ا.ق

المحاكمة-2

السلطة المختصة:أولا

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها  إعلانتختص بالجرائم المتعلقة بالمستهلك في 

أحد المتهمین، أو محل القبض علیهم طبقا لنص المادة إقامةمحل وقوع الجریمة، أو محل 

تعتبر  الإعلامأن الجرائم المتعلقة في حق المستهلك في الإشارةج، وتجدر .ا.من ق329

1.ملزمة للقاضي

التي تنتهي عندها الخصومة الجزائیة سواء بصدور الأخیرةتعتبر المحاكمة المرحلة 

تقتضي توقیع الجزاء المقرر قانونا تطبیقا لمبدأ والإدانةحكم بإدانته ،  أوحكم ببراءة المتهم 

.الشرعیة

سالف الذكر، 66/155الأمرمن 329المادة 1
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في الدعوى و الطعن في الحكم الصادرالحكم :ثانیا

الحكم في الدعوى القضائیة-أ

و هو الحكم الجزائي و الطریق الطبیعي و العادي لانقضاء الدعوى العمومیة، و قد 

لحة القضائیة أو القانونیة، و ثانیهما سحب اتنتهي هذه الأخیرة لسببین، أولهما المص

نه ینطق بالحكم سواء كان بالإدانة أو ج أ.ا.من ق309، حیث جاء في المادة 1الشكوى

من القانون 310من المادة 3البراءة في جلسة علنیة و بحضور المتهم، و جاء في الفقرة 

المذكور أعلاه أنه على الرئیس أن یتلو في الجلسة مواد القانون التي طبقت، كما أشارت 

أو  الإدانةالدولة في حالة الفقرة الموالیة أنه یلزم الحكم على المتهم بالمصاریف لصالح 

 .ج .ا.من ق314، و یجب أن یكون الحكم في الدعوى الجزائیّة طبقا لنص المادة الإعفاء

الطعن في الحكم الصّادر- أ

المادة إلیهالحكم الصادر في الدعوى العمومیة هو محل الطعن و ذلك ما أشارت 

و هذا الأخیر یكون عن طریق النقض، و لكن المادة سالفة الذكر بیّنت ج،.ا.من ق500

أوجه الطعن على سبیل الحصر و المتمثلة في معالجة و تصحیح الأخطاء أو العیوب 

2القانونیّة، و لا علاقة لها بالأخطاء المادیة أو الموضوعیّة

54دناقیر ایمان، مرجع سابق ، 1

سالف الذكرالجزائیة ، الإجراءات، المتضمن قانون 66/155الآمرمن 500المادة 2
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نتج عن المخالفات والجرائم الاقتصادیة التي تهدد المستهلك تدخل المشرع الجزائري 

الكاذبة الاشهاراتهدفها حمایة المستهلك من كافة الترویجات، بوضع عدة ضوابط قانونیة

أسالیب الغش والخداع حول السلع والخدمات المقدمة له والتي  إلىأنه یتعرض  إذ،والمضللة

حاجاته ورغباته، ولكن في حقیقتها كانت تهدف وإشباعتبدو في ظاهرها السعي نحو خدمته 

1.استغلاله وتحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح إلى

 03ــ09 لذلك تدخل المشرع الجزائري لتوفیر الحمایة اللازمة للمستهلك بموجب قانون

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، وتتمثل هذه الحمایة في حق المستهلك في الحصول 

على سلع وخدمات خالیة من الغش والخداع وأن تكون مطابقة للمواصفات من حیث الكم 

والحصول على معلومات والأمنوالكیل والوزن والقیاس كذلك على درجة عالیة من الجودة 

2.والخدمات محل البیعصادقة حول السلع

وعلیه یعد موضوع حمایة المستهلك من التضلیل من المواضیع الواجب الاهتمام بها 

نظرا للدور الأساسي الذي یلعبه الاستهلاك في الحیاة الاقتصادیة ، خاصة في الوقتالحاضر

ي هذا وما له أیضا من تأثیرعلى الحیاة الیومیة للمستهلك و هذا ما سیكون موضوع الدراسة ف

حمایة المستهلك من الاشهار المضلل، اما )المبحث الأول(حیث سنتناول في .الفصل

سنتناول صور الحمایة القانونیة من الاشهار المضلل)المبحث الثاني(

،مداخلة علمیة مقدمة ضمن "تحلیل آلیات حمایة المستهلك في ظل الخداع والغش التسویقي حالة الجزائر"شیخ، الداوي1

ق بجامعة المنظمة من طرف كلیة الحقو  03ــ09حمایة المستهلك في ظل قانون :الوطني الخامس حولفعالیات الملتقى 

  1ص  ،2010نوفمبر  9و8 یوميسكیكدة ، الجزائر ، 

   55 ص مرجع سابق،فاطمة بحري،2
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:المبحث الأول

المضللالإشهارحمایة المستهلك من 

مصلحة المستهلك في حصوله على السلع والخدمات بدون تضلیل وغش حق  إن

قد یقع علیه عن طریق غش في السلع اعتداء تضمنه الدولة، فتتكفل بحمایته من كل

والخدمات التي یعتمدها التجار من أجل تحقیق ربح وفیر بمجهود أقل غالبا ما یكون عن 

طریق وسائل غیر مشروعة وذلك باختلاق الأكاذیب التي تظهر السلعة أو الخدمة على غیر 

ام بفعل من شأنه حقیقتها وإلباسها مظهرا یخالف ما هي علیه في الواقع، أو عن طریق القی

أن یغیر من طبیعتها أو خواصها غیر مبالین بمصالح المستهلك الذي یتأثر بهذا الغش 

الضارة الأفعالوالتضلیل من خلال المساس بمصالحه، لذلك تصدت الدولة لمثل هذه 

من خلال فرض الحمایة  إلابمصالح المستهلكین ومصلحة الاقتصاد الوطني ولا یتسنى ذلك 

مستهلك وكذا فرض عقوبات لكل من یقدم سلعة أو خدمة محاولا فیها خداع اللازمة لل

حمایة  رضا )المطلب الأول(وهذا مسنتناوله في هذا المبحث ، اذ سنتناول في 1.المستهلك

دور الجهات غیر الرسمیة في حمایة )المطلب الثاني(، المستهلك عن طریق الاعلام 

المستهلك 

:المطلب الأول

)والإشهارالوسم (الإعلامحمایة رضا المستهلك عن طریق 

المهني البائع  02ــ04من قانون 08ألزم المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

بأن ,العنایة اللازمة وبمراعاة طبیعة المنتوج المباع أو الخدمة المعروضة للمنتوج على بذل 

م والمقصود بإعلا2بممیزات المنتوج أو الخدمةیقدم المعلومات النزیهة والصادقة التي تتعلق 

بكافة المعلومات ذات الصلة بالوضع المادي للمنتوج حیث تنص المادة إحاطتهالمستهلك 

56، ص سابقفاطمة بحري، مرجع 1

17كیموش نوال، مرجع سابق، ص 2
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على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات یجب":انه على 03ــ09من قانون 17

ووضع العلامات أو بأیة وسیلة  مبواسطة الوسالمتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك 

1".أخرى مناسبة

إن المحترف هو أكثر الأشخاص تمركزا من أجل إعلام المستهلك، لذلك وجب علیه 

وموضوعي صادق خال من أي تضلیل أو خداع وإلا سیكون المحترف تقدیم إعلان حقیقي 

2.تحت التهدید بعقوبة جزائیة

الهدف من تقریر الالتزام بالإعلام هو حمایة المستهلك من غش وخداع البائعین  إن

جوهر السلعة فهذا النوع من الغش  يتغییر فالغش یكون بإحداث  االخدمة فهذوعارضي 

یقوم على تضلیل المستهلك وإیهامهبأن السلعة التي یرغب في شرائها هي من صنف وطبیعة 

ف على إعلامالمستهلك من شأنه أن یكفل لهذا الأخیر خاصة، وعلیه فإن إجبار المحتر 

على المستهلك  بأصنافها یصعلأنه بسبب كثرة السلع والخدمات وتعدد 3حمایة لإرادته

حیث  نوأخرى معملیة الاختیار باعتباره یفتقد للخبرة أو القدرة التقنیة للتمییز بین سلعة 

تضلیله وعدم تزویده بمعلومات جودتها أو الفائدة التي تتضمنها خاصة عندما یتم 

یتعرض له المستهلك من تضلیل وخداع فإن معظم التشریعات استدعت  اونظرا لم.كافیة

المستهلكین بدایة بالاعتراف لهم بحق الاختیار، هذا  إرادةتدخل الجهات المختصة لإنارة 

الكافیة عن السلع والخدمات وهو ما  تتزویدهم بالمعلوماالحق لایسهل تحقیقه إلا إذا تم 

یتحقق من خلال الاعتراف بحق المستهلك في الإعلاموحقه في التثقیف وحمایته من الدعایة 

4.الكاذبة 

لمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابقا 03ــ 09من قانون رقم 17المادة 1

عبد الحلیم بوقرین،الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي وعلم 2

26، ص2010الإجرام،جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

  18ص  ،كیموش نوال، مرجع سابق3

الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن ، تقریر حول الحمایة القانونیة للمستهلك رام االله ، خالد محمد السباتین، الهیئة4

5،ص 2012
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ینیر إرادة المستهلك الذي یقدم على التعاقد في ظل رضا بالإعلامفرض الالتزام  إن

.و تضلیل إیهامحقیقي واقعي خال من أي 

و هي كثیرة من أهمها علامالإلتنظیم في كثیر من الأحیان أوجه یحددالقانون و ا

حمایة المستهلك عن طریق )الفرع الثاني(حمایة المستهلك عن طریق الوسم ، )الفرع الأول(

الاشهار

:الفرع الأول

حمایة المستهلك عن طریق الوسم

التفاصیل یعتبر الوسم من أهم الوسائل التي تؤدي إلى إعلام المستهلك حول 

تركیب المنتوج،إذ یعتبر بمثابة بطاقة تعریفیة وإشهاریة حول منتوج والمكونات التي تدخل في

القانون على كل محترف یزاول عملیة وضع المنتوج معین ناهیك على أنه التزام یفرضه

1.للاستهلاك

بالإعلام عن طریق الوسم على عاتق المهني فهو أدرى بمنتوجه وأعلم الالتزامیقع 

بتقدیم منتوج یستجیب للرغبات المشروعة للمستهلك ویطابق المواصفات بمحتواه ، وهو ملزم 

2.والمقاییس المعتمدة

تعریف الوسم: أولا 

وصفه المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات فقد أولى أهمیة كبیرة للوسم ب إن

وسیلة تنویر وتبصیر المستهلك لكي یقتني المنتوج عن درایة وعلم مما یوفر حمایة أكبر 

3.للمستهلك

126زوبیرأرزقي، مرجع سابق، ص 1

المستوردة،مذكرة مقدمة لنیل رسالة ماجستیر، جامعة بوطبل، الحمایة القانونیة للمستهلك في مجال المنتوجاتخدیجة2

18، ص2010الجزائر بن یوسف بن خدة،

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  مذكرة  03ــ09رقم  الجدیدصیاد الصادق ، حمایة المستهلك في ظل  القانون 3

  69ص ، 2014ــ2013، قوق، جامعة قسنطینة، كلیة الحوالإداریةمقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة 
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:سالف الذكر 03ـ 09من القانون 3/4یقصد بالوسم حسب نص المادة 

كل البیانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو الممیزات أو الصور أو التماثیل "

المرتبطة بسلعة تظهر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سیمة أو ملصقة أو أو الرموز 

بطاقة أو ختم أو معلقةمرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها بغض 

1."النظر عن طریقة وضعها

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش فقد نصت المادة 39ـ90أما المرسوم التنفیذي رقم 

جمیع العلامات والبیانات وعناوین المصنع أو تجارة أو الصورة "الوسممنه على أن 2/5

والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في تغلیف أو وثیقة أو كتابة أو 

2"رسمة أو خاتم أو طوق یرافق منتوج ما أو خدمة أو یرتبط بهما

عبوات التي تعتبر وعلیه فالوسم هو تلك البیانات الموضوعة على الغلافات أو ال

ویجب أن تكون بطریقة لا توحي بأي إشكال أو لبس في ذهن المستهلك، ضروریة للمستهلك،

3.وأن لا تحمل إشارات أوعبارات تؤدي إلى الظن أو الشك فیها

كما یعرف الوسم أنه تلك البیانات المرفقة بالمنتوج والموضوعة على الغلاف أو العبوة 

ة المنتوج ویجب أن لا یحمل الوسم أي احتمال للشك من شأنه والتي یمكن بواسطتها معرف

4.أن یشوش ذهن المستهلك

من 36ینص في المادة  إذالمشرع الجزائري منع الوسم المضلل أو الكاذب  إن

المحدد للشروط والكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك على ما 378ــ13المرسوم التنفیذي رقم 

سابقالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع  03ــ 09قانون 1

یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، مرجع سابق 39ــ90مرسوم تنفیذي رقم 2

،2010رات بغدادي،، منشو  02ــ 04وقانون  03ــ03الممارسات التجاریة وفقا للأمرو المنافسةمحمد الشریف كتو، قانون 3

  82ص

  68ص مرجع سابق، بثقة حفیظة،4
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یوصف أو یقدم أي غذاء بطریقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من  أن لا یجب"یلي

.تغلیط المستهلك إلىالمحتمل أن یثیر انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطریقة تؤدي 

یجب أن لا تكون الادعاءات المستعملة على الوسم وعرض المواد الغذائیة 

:الموضوعة حیز الاستهلاك

.ــ غیر صحیحة أو غامضة أو مضللة

1."و تطابقها غذائیا مع مواد غذائیة أخرىبالأمن  تثیر شكوكا فیما یتعلق  ــ

كل بیان أو استعمالیمنع "على المذكور أعلاه من المرسوم 60/1كما تنص المادة 

أو العرض ,خیالیة أو كل طریقة تقدیم أو وسم وكل أسلوب للإشهار إشارة أو كل تسمیة 

لبس في ذهن المستهلك لاسیما حول الطبیعة إدخالأو الوسم أو البیع من شأنه 

والتركیبةوالنوعیة الأساسیة ومقدار العناصرالأساسیة وطریقة التنازل وتاریخ الانتاج 

2."والكمیة ومنشأ أو مصدر المنتوجللاستهلاكالأقصىوتاریخ الحد 

یوم الأوروبيوكمثال في هذا الصدد ماقضت به أعلى محكمة في الاتحاد 

مكونات لیست موجودة بالفعل في السلعة  إلىالاغذیة التي تشیر أن مغلفات04/06/2015

.یمكن أن تضلل المستهلك 

جاء الحكم في قضیة مرفوعة على شركة ألمانیة مصنعة للشاي تسوق عبوة علیها 

وأزهار الفانیلا ولكن قائمة المكونات تكشف عدم وجود هذه المحتویاتصور للتوت الأحمر 

لألمانیة لحمایة المستهلك شكوى متهمة الشركة بالدعایة الكاذبة اأو نكهاتها وحركت الرابطة

التي حولتها إلى محكمة الألمانیةمحكمةالعدل الاتحادیة  إلىوالمضللة ووصلت القضیة 

یمكن أن یكون مضللا في حال الإشهارالعدل الأوروبیة طلبا للمشورة ، وحكم القضاة أن 

، یحدد الشروط الكیفیات 2013نوفمبر9الموافق 1435محرم 5مؤرخ في  378ــ13من مرسوم تنفیذي رقم 36المادة 1

  58عددالجریدة الرسمیة الالمتعلقة بإعلام المستهلك ، 

مرجع نفسه2
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أن مكونا موجودا رغم عدم وجوده في الواقع ویتضح هذا الكذب والتضلیل انطباعأعطى 

1.بقراءة قائمة المكونات لذا یجب أن تكون بیانات الوسم تتمیز بالموضوعیةوالصدق

شروط الوسم:ثانیا

على ما المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03ــ09 من قانون18نصت المادة 

وشروط ضمان الاستعمالودلیل الاستخداملوسم  وطریقیجب أن تحرر بیانات ا:"یلي

، باللغة العربیة المفعولالمنتوج ، وكل معلومة أخرى منصوص علیها في التنظیم الساري

لغات أخرى سهلة الفهم  من المستهلكین  لغة أو عدة استعمالوعلى سبیل الإضافة یمكن 

2"وبطریقة مرئیة ومقروءة ومتعذر محوها

:هذه المادة یتضح لنا بعض شروط الوسم والمتمثلة فیما یليمن خلال نص 

ـ أن یكون الوسم مكتوبا باللغة العربیة1

حرص المشرع الجزائري على ضرورة كتابة بیانات الوسم باللغة العربیة هو ترسیخ  إن

الأساسیة، حیث تتیح لكل مستهلك التعرف على المعلومات الإعلاملمبدأ حق المستهلك في 

والجوهریة للمنتوج المراد اقتناءه دون تضلیل أو عناء وذلك بسبب اللغة التي اشترطها 

3.المشرع وهي اللغة العربیة

ــ أن یكون الوسم كافیا كاملا2

المستهلك لخصائص المنتوج انتباهیجب أن تكون المعلومات المقدمة كافیة لجلب 

.جنب حدوثها أو تدارك آثارهااللازمة لتبالاحتیاطاتتعریفهأخطاره، هو عناصر،

ــ أن یكون مفهوما واضحا3

یجب أن تصاغ البیانات والمعلومات في عبارات سهلة تتناسب مع المستوى العلمي 

في الأشخاص الموجه إلیهم المنتوج عادة، أي الشخص العادي ، كما والمعرفي المفترض

1/http:// www.almasryalyoum.com/new/détails/748003

سالف الذكریتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ، 03ــ09من قانون 18المادة 2

70صیاد الصادق، مرجع سابق، ص 3
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الدقیقة التي یستعصى فهمها، بمعنى یجب الابتعاد عن العبارات المعقدةوالمصطلحات الفنیة 

یمنع القانون  إذ. 1یجب كتابة الوسم بصفة واضحة ویتضمن جمیع المعلومات الضروریة

أو علامة أو تسمیة خیالیة أو طریقة للتقدیم أو الوسم أو أي أسلوب إشارةاستعمال أي 

قب مرتكبیها ، العرض أو البیع، من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك ویعاللإشهار

2.بعقوبات صارمة

الوسم ظاهرا لصیقا بالمنتوج نــ أن یكو4

یجب أن توضع المعلومات بصورة لصیقة بالمنتوج لا تنفك عنه ، بحیث تقع عین 

یجب أن تكون البیانات التحذیریة منفصلة عن البیاناتو  استعمالهالمستهلك علیها كلماأراد 

3.ولون مختلفر الأخرى وتكتب بحجم أكب

المستهلك إعلامأهمیة الوسم في :رابعا

یحقق الوسم العلم من خلال العناصر التي یتضمنها بأن یحتوي على كافة المعلومات 

المنتوج اقتناءقراره بشأن باتخاذمما یسمح للمستهلك ,بالمنتوج أو الخدمةاللازمة والخاصة 

بكل حریة رغمالتشابه الكبیر في مكونات المنتوج والمواصفات فیسهل له اقتنائهأو عدم 

.4عند تحدید السلعة التي یرغب في شرائهاوتضلیلالتباسالتفرقة وكذلك عدم وقوعه في 

حیث یعمل على إیصال صورة كما یساهم الوسم في إظهار العلامة التجاریة والتعریف بها

5.اقتنائهاتى یتسنى له معرفة السلعة المرادحقیقیة للسلعة إلى ذهن المستهلك ح

المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة لویزة،حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة )شالح(لحراري 1

53، ص 2012الماجستیر في القانون، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري ، 

130رزقي ، مرجع سابق،ص أزوبیر 2

  53ص  مرجع سابق،، زةوی)شالح(لحراري3

72بثقة حفیظة، مرجع سابق، ص4

لق بحمایة المستهلك وقمع المتع 03ــ09المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في ظل قانون  انالأعو ،دور الدینر عزیزي بد5

13،ص2014،جامعة محمد خیضر بسكرة، داريإمذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص الغش، 
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مخالفة للمواد 2010:70وفي هذا الصدد سجلت مدیریة التجارة لولایة الوادي خلال سنة 

مخالفة سنة 225مخالفة و2011:118القانونیة التي تحكم الوسم ، بینما سجلت سنة 

م المكفول قانونا لصالح بالإعلابالتزامهمالذي یوحي أن المنتجین یخلون الأمر2013

ذكر بعض البیانات الإجباریة المقررة  وإغفالوذلك من خلال التعدي على الوسم ,المستهلك

المكلفة بالرقابة أو على الإداریةولهذا فلابد بالمزید من الصرامة سواء على مستوى الهیئات 

 إلىمستوى جمعیات حمایة المستهلك التي من وظائفها التوعیة الدائمة والدعوة المستمرة 

1.ضرورة احترام هذا الالتزام

فالمعرفة الدقیقة التي یفترض أن یقدمها الوسم حول المنتوج تسمح للمستهلك من  إذن

لان المستهلك الذي یتعرف من خلال الوسم على طبیعة ، تفادي الضرر الذي قد یلحق به

كل منتوج یستهلكه و خصائصه الممیزة له سیجعله من دون شك یحدد موقفه من شراء أي 

.تجاري إعلانو دون الخضوع لأي بإرادتهمنتوج 

:الفرع الثاني

إعلام المستهلك عن طریق الإشهار

على أسلوب رئیسي وثیق الاتصال بالبیع وهو الإرباحیعتمد المنتج من أجل تحقیق 

ولا شك أبدا في الضرورة الاقتصادیة للإشهار باعتباره عاملا من عوامل ، التجاريالإشهار

فعالیة في ید المحترف من أجل تقویة الطلب الأكثرالتأثیر على اختیار المستهلك والوسیلة 

2.على منتجاته وخدماته

العلوم في الحقوق  هدكتورالنیل شهادة أطروحةالناتجة عن المنتجات المعیبة، الأضراربي، حمایة المستهلك من ععمار ز 1

105، ص 2013، جامعة  محمد خیضر، بسكرة ، الأعمالتخصص قانون 

بركات كریمة حمایة أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة لنیل دكتوراه في العلوم ، جامعة مولود معمري تیزي 2

111، ص 2014وزو، 
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  يارتعریف الإشهار التج:أولا

وهذا لتوضیح معناه،حیث عرفته الجمعیة للإشهار فیالتعار لقد جاءت العدید من 

 والأفكارلتقدیم السلع والخدمات اتصال غیر شخصیةوسیلة"للتسویق على أنه الأمریكیة

1".بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر معلوم

39-90التنفیذيمن المرسوم 2/8المادةفي نص الإشهارلقد عرف المشرع الجزائري 

أو الدعایات أوالبیانات أو الاقتراحاتجمیع "أن الإشهار ، برقابة الجودة وقمع الغشالمتعلق

العروض أو الإعلانات أو المنشورات أو التعلیمات المعدة لترویج تسویق سلعة  أو خدمة 

2".بواسطة أسنادبصریة أو سمعیة بصریة

المستهلك  إلىفي تدفق المعلومات وانسیابها التجاري وسیلة هامة الإشهاروعلیه یعتبر 

من هذه العملیة بفعل التأثیر الكبیر الذي یحدثه على والأخیرالأولالذي یعد المستهدف 

3.اقتناء المنتوجات المشهر بهاوإقناعهإلىمن خلال دفعه ،مسار السلوك الاستهلاكي

التجاريالإشهارعناصر :ثانیا

فما المقصود بهما؟معنوي،والأخر التجاري عنصران أحدهما مادي للإشهار

ــ العنصر المادي1

كل الوسائل والوسطاء في الإشهاریتمثل العنصر المادي في استعمال صاحب 

4.من أجل تحقیق سیاسته التجاریةالإشهار

مؤسسة الاقتصادیة الخدمیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر،كلیة العلوم محمد عبد الفتاح خذران، دور وأهمیة الإشهار في ال1

4، ص  2013ــــ 2012الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

سابقمرجع ،39ــ90من المرسوم التنفیذي رقم 2/8المادة 2

79، مرجع سابق، ص حفیظةقةتب3

113بركات كریمة ، مرجع سابق، ص 4
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الوسیلة  إلىبالنظر الإشهارمتعددة ومتنوعة ویمكن تقسیم الإشهاروسائل  إن

  :   إلىالاشهاریة المستعملة 

.الجرائد ، المجلات(عن طریق الصحافة المكتوبة إشهارــــ  (

).التلفاز، السینما(ــــ إشهار عن طریق الإذاعة السمعیة البصریة 

).الرادیو(ــــ إشهار عن طریق الإذاعة المسموعة 

.قات، اللوحاتالملص(الخارجي بالإشهار ــ اشهارات ثانیة التي تسمى  (

والى جانب هذه الوسائل الاشهاریة أخذت تبرز وسائل أخرى جدیدة أخذت مكانها 

الانترنیت ، :منهاالإشهار تقدم  إلىالتي تؤدي بدورها ,والتكنولوجیا  الإعلامبقوة نظرا لتطور 

.1شفويالإشهارالهاتف، المطبوعات، كما قد یكون 

ــ العنصر  الأخلاقي2

یتمثل هذا العنصر في التأثیر على نفسیة الجمهور المتلقي للإشهار لدفعه إلى التعاقد  

الإشهار قانونیا ولن یكون كذلكما لم یتم تقدیمه بشكل علمي یراعي یجب أن یكون إذ  

یتعین على المعلن  إذ2.فیه قدر یسیر من المبالغة والاحترام المطلوب لعادات وتقالید المجتمع

خصائص السلع والخدمات المعروضة في السوق سردى الاشهاریة أن یقتصر علفي رسالته

یتمكن المستهلك من  ىحتفیهومبالغ خیاليبكل موضوعیة والابتعاد عن كل ما هو 

3.الاختیار عن وعي

:المستهلك إعلامفي  الإشهارأهمیة -ثالثا

لمعلومات المستهلك عن الخدمات والأساسيالتجاري المصدر الرئیسي الإشهاریعتبر 

التي ، حاجاته، وبالتالي فهو یرشد المستهلك ویساعده للحصول على الخدماتالتي تشبع

للمستهلك أن یعرف الكثیر من الخدمات التي یستخدمها وعن یرغب فیها فما كان 

17قندوزي خدیجة، مرجع سابق، ص1

114بركات كریمة، مرجع سابق، 2

83قة حفیظة، مرجع سابق، ص تب3
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قوة تعلیمیة تؤثر الإشهاركما یعتبر 1.الإشهارخصائصها واستعمالاتها ومكان شرائهابدون 

على أفكار الناس وتزید من ثقافتهم ویتیح الفرصالمتكافئة لمختلف أفراد المجتمع للتعرف 

على المنتجات والخدمات المقدمة وكیفیة الحصول علیها ومدىملائمة أسعارها لقدراتهم 

على في توجیه المستهلكین ومساعدتهم فیالحصول الإشهاركما یسعى 2.المالیةوإمكانیاتهم

وذلك بالتعرفعلى العلامات التجاریة المختلفة والتمییز،السلع والخدمات بطریقة جیدة

.یحمي رضا المستهلك بجعله یعي ما یقتنیهالإشهاروعلیه فإن 3بینها

فهما بهذا بالإعلامیعدان وسیلة من وسائل تنفیذ الالتزام والإشهاركل من الوسم إن 

وسیلة الإشهار، ومن جهة حتى وان اعتبر الإعلاميالشكل یعتبران جزءا من المزیج 

ولیس إلزاميفیها  الإعلامأن  إلااختیاریة یعتمد المعلن من خلالها على بیانات اختیاریة 

عند تنفیذه لالتزامه الأخلاقیةهذافحسب بل یجب على المعلن احترام جملة من القواعد 

4.ك بممارسة حقه في الاختیار بكل حریةبغیة السماح للمستهلالأمانأهمها الصدق ، بالإعلام

:المطلب الثاني

دور الجهات غیر الرسمیة في حمایة المستهلك

بالرغم من تواجد العدید من الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك الموضوعة من طرف 

فانه في أغلب الأحیان لا تفي بالغرض الذي نشأت من أجله الأمر الذي یجعل الدولة

بمفرده وعدم تمكنه من إثبات الضرر الحاصل ,قادر على الدفاع عن حقوقهالمستهلكغیر 

فكان من الضروري البحث عن جهاز یتولى متابعة مدى تطبیق قواعد حمایة المستهلك  ،له

6محمد عبد الفتاح خذران، مرجع سابق ، ص 1

 مالاقتصادیة وعلو ،دور الترویج في تسویق الخدمات الفندقیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم أحسنالعایب 2

81،82، ص،، ص2009، سكیكدة ، 1955 أوت 20التسییر، جامعة 

51علي بولحیة بن بوخمیس ، مرجع سابق، ص 3

33خدیجة ، مرجع سابق ، ص قندوزي4
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جمعیات حمایة :وذلك عن طریق وضع تكتلات للمستهلكین التي یطلق علیها تسمیة 

1.المستهلك

أنها هیئات تطوعیة غیر حكومیة یؤسسها نشطاء من تعرف جمعیات حمایة المستهلك 

المدني، فهي لا تهدف إلى تحقیق الربح وإنما تهدف لحمایة حقوق المستهلك أفراد المجتمع

من الممارسات المخلة بحقوقهوضمان الدفاع عنها عن طریق تنویره وتوعیته بما له من 

ایة مصالحه لاسیما أن كما تسهرهذه الجمعیات على حم2.حقوق وما علیه من واجبات

المستهلك في الوقت الحاضر یقع فریسة للعدید من الاشهارات المغریة والمضللة وتحیط به 

إنشاءحریة ، ولذا فقد أعطى المشرع  للأفراد3الكثیر من المخاطر جراء تعامله مع المحترفین

الجمعیات أنهامنه2حیث عرفت المادة بالجمعیاتالذییتعلق 06ــ12جمعیات ونظمها بالقانون 

أساسمعنویین على  أوطبیعیین أشخاصتعتبر الجمعیة في مفهوم هذا القانون تجمع "

تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم 

لاسیما في المجال ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح من اجل ترقیة الأنشطة وتشجیعها

والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي والخیري العلمي والدینيالمهني والاجتماعي و 

4"والإنساني

لقد اعترف المشرع الجزائري لهذه الجمعیات بمزاولة نشاطها سواء على المستوى 

الدفاع عن المستهلكین وتوعیتهم، وتتخذ هذه  إطارفي  يالمستوى المحلالوطني أو على 

ن  03ــ09من قانون21تنص المادة إذ5الجمعیات عدة طرق من أجل حمایة المستهلكی

جمعیة حمایة المستهلك هي كلجمعیة منشأة "المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على 

203،204،صزوبیرأرزقي، مرجع سابق، ص1

133صیاد الصادق، مرجع سابق، ص 2

بن یطو امال ، حمایة المستهلك من الاحتكار في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي ،رسالة لنیل شهادة الماستر في 3

115، ص 2010العلوم القانونیة كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر 

2الجریدة الرسمیة العددیتعلق بالجمعیات ،2012ینایر12الموافق 1433صفر عام 18مؤرخ في  06ــــ12قانون رقم 4

204زوبیر ارزقي، مرجع سابق، ص5
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وتوجیهه وتحسیسهإعلامهضمان حمایة المستهلك من خلال  إلىطبقا للقانون، تهدف 

)الفرع الأول(فرعین ویتضمن إلىوهذا ما سنتناوله في هذا المطلب الذي قسمناه 1".وتمثیله

.التدخل الدفاعي لحمایة المستهلك)الفرع الثاني (التدخل الوقائي لحمایة المستهلك، ویتضمن

:لفرع الأول ا

التدخل الوقائي لحمایة المستهلك

تنسیق الجهود والخبرة لتوفیر الوسائل المختلفة  إلىتهدف جمعیات حمایة المستهلك 

للدفاع عن مصالح المستهلكین لما یتعرضون له من غش وخداع وتضلیل حول جوهریة 

وذلك من خلال تدخلها الوقائي الذي یقصد به العمل الذي 2.السلع والخدمات المقدمة لهم

  .كتباشره جمعیات حمایة المستهلك قبل المساس والإضرار بالمستهل

دور جمعیات حمایة المستهلك في تحسیس المستهلكین :الأولوسنتناول في هذا الفرع 

)ثانیا(والجودةالأسعاردور جمعیات حمایة المستهلك في مراقبة ،) أولا(وتوعیتهموإعلامهم

دور جمعیات حمایة المستهلك في تحسیس المستهلكین وإعلامهم وتوعیتهم:أولا 

تمارس جمعیات حمایة المستهلك دورها في "الوقایة خیر من العلاج"طبقا للمبدأ القائل 

التحسیس وإعلام المستهلكین وهو ما یعرف بالدور الوقائي لأن الهدف منه هو منع الضرر 

كما أن هذا الدور یعد من أهم الأدوار التي تمارسها الجمعیات، فقد جاء على ,قبل وقوعه 

سیاسة حمایة المستهلك لن "السابق السید مصطفى بن بادة أن الجزائريلسان وزیر التجارة

3".تنجح ما  لم تكن مدعمة ببرامج تحسیسیة وإعلامیة تمارسها جمعیات حمایة المستهلك

سالف الذكر، 03ــ09من قانون 21المادة 1

ملتقى وطني حول حمایة المستهلك في ظل الانفتاح (نبیل ناصري،حمایة المستهلك من الممارسات المقیدة للمنافسة2

166، ص 2008، كلیة الحقوق ، جامعة جیجل الجزائر، )الاقتصادي

، كلیة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العامرسالة، وفعالیةالجزائر دوربن لحرش نوال،جمعیات حمایة المستهلكین في 3

81، ص2013الحقوق، قسنطینة،
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تعمل جمعیات حمایة المستهلك بتنویر المستهلكین بالمعلومات الهامة والمؤثرة عن 

وذلك لمساعدته على الاختیار ، یةالمحلالأسواقخصائص السلع والخدمات المعروضة في 

المناسب تماشیا مع رغبة المستهلك وتكریس حقه في الاختیار وتبصیره بأحسن وأجود 

كذلك یوفر الجهد والوقت الباهظةالتكالیف المادیة  كیوفر للمستهلالمعروضات وبذلك 

ه اتجاه من فیتجنب الوقوع فریسة للسلع المقلدة والمغشوشة كما یعي كیفیة المطالبة بحقوق

1.مارس الخداع والتضلیل في حقه

تقوم جمعیات حمایة المستهلك بإعداد برامج تعلیمیة وتربویة خاصة بالثقافة 

في الأوساط التعلیمیة بهدف تنبیه وتوعیة المستهلكین بالأضرار التي وإدخالهاالاستهلاكیة 

امها في ذلك عن طریق تسببها المنتوجات المغشوشة والمقلدة وتعتمد هذه الجمعیات في قی

المستهلكین بهدف  ىتوزعها عل إذوالشهریة الأسبوعیةالندوات، الصحف، المجلات،النشرات

المعلومات والبیانات عن خصائص السلع والخدمات المطروحة في السوق بصرف إعطائهم

2.النظر عن رغبة أو عدم رغبة المنتجین

ة المستهلك السید حرزلي محفوظ وفي هذا الصدد كشف رئیس الاتحاد الوطني لحمای

شكوى في مجال السیارات، الهواتف النقالة وكراء السكنات ،  ألافتلقي أكثر من خمسة 

منها بفضل العلاقة مع جمیع المتعاملین  آلافثلاثة حیث تمكنوا من حل ما یفوق

، رافع حرزلي بقوة من أجل المراقبة الذاتیة للمستهلك وترسیخ ثقافة سلیمة لدیه الاقتصادیین

لیكون على درایة بكل ما یحیط به في السوق الذي یعتمد على العرض والطلب في ظل 

بتكاثف جهود الجهات المعنیة ومختلف أطراف المجتمع المدني  كما أوضح ,المنافسة الحرة 

قابة خاصة وأن المنتوجات التي تأتي من الخارج في تزاید أن هناك نقصا في أعوان الر 

137صیاد الصادق ، مرجع سابق، ص 1

ن الفرنسي، مذكرة حدوش فتیحة، ضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة في القانون الجزائري على ضوء القانو 2

، ص 2010ــــ 2009 جامعة محمد بوقرة بومرداس،لنیل درجة الماجستیر في الحقوق،فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق ،

  59ـــ 58ص 
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المتعاملین  إلىالجزائریة سواقالأالهائل للسلع الردیئة التي تعرفها الانتشارمستمر مرجعا 

الاقتصادیین  والمستوردین الذین یتعمدون استیراد منتوجات بطریقة لا تحترم المستهلك الذي 

وطالب السید .المضللالإشهارلسلع المقلدة في ظل أصبح بدوره في معاناة دائمة مع ا

حرزلي ضرورة وجود الضمیر لدى المتعاملین كون الاقتصاد أصبح حرا یعتمد على المنافسة 

والربح المادي الأمر الذي انعكس سلبا على المستهلكین، وطالب من جهة أخرى وسائل 

فضائح الغش المتعمد من الوطنیة مساعدة جمعیات حمایة المستهلك على كشف   الإعلام

1.المتعاملین كون الضحیة الأولى هو المواطن البسیط

هدف جمعیة حمایة المستهلك یتجاوز مجرد الدفاع عن حقوق المستهلك فهي تعمل  إن

على تحقیق نوع من التوازن بین مصالح المستهلك ومصالح المحترف، فهي من جهة تشجع 

وعیة جیدة ومن جهة أخرى تضمن حقوق المحترف على عرض منتوجات سلیمة وذات ن

2المستهلك في الحصول على منتوجات لا تشكل تضلیل وغش له

دور جمعیات حمایة المستهلك في مراقبة الأسعار والجودة:ثانیا

الدولة أهمیة بالغة لإنشاء جمعیات حمایة المستهلك نظرا للدور الذي تقوم به  أولت

الفاعلین في تنشیط الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في المجتمع ، حیث تعمل على  أهمكأحد 

منتج  أيوتطهیرها من الأسواقالرسمیة وتتقاسم المسؤولیة معها في مراقبة الأجهزةمساعدة 

مكافحة الجرائم المرتبطة بالممارسات  إلىلا یتطابق والمواصفات المحددة قانونا، كما تسعى 

المستهلك في مصالحه المادیة إیذاءغش والإعلانات المضللة التي من شأنها التجاریة كال

3والمعنویة

والالتزامتوخي الحذر  إلىجمعیات حمایة المستهلك إلیهوكمثال على ذلكما دعت 

انتقدت هذه الجمعیات التي یترأسها السید زبدي مصطفى شركة دانون  إذبمعاییر الانتاج 

17/02/2013www.ech.chaab.netشكوى ضد الغش التجاري بتاریخ  ألافجیهان یوسف،  إعدادمقال من 1

89بن لحرش نوال، مرجع سابق، ص 2

131صیاد الصادق، مرجع سابق، ص 3
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انه كان من الأجدر  إلىمشیرة "دانینو"عن عدم صلاحیة منتوج الجزائر تأخرها الإعلان 

الحلیب ومشتقاته ومختلف أنواع الأجبان إعلام إنتاجالشركة المتخصصة في  ؤوليسمعلى 

الجمعیة اقترحت  أنزبدي  وأكدالمستهلك بالخطر الذي یشكله منتوجها على صحة المستهلك 

بیان موحد من اجل تحسیس المواطنین بعدم صلاحیة المنتوج إصدارعلى مسؤولي الشركة 

انه لم یتم الرد على الطلب وكانت شركة دانون الجزائر قد شرعت في سحب حصة من  إلا

منتوجها الخاص بزبادي دانینو الموجه للأطفال عل خلفیة تلقي شكاوى من المستهلكین تؤكد 

وفي وقت سابق قرر .تهاء مدة صلاحیته تدهور نوعیة المنتوج وفساده بالرغم من عدم ان

وأكتیمال كون ما دانون الذي یتضمن مادتي أكتیفي تإشهارالیاغور  أيالقضاء الفرنسي منع 

تدعیه الشركة بأن هذا النوع من الیاغورت مفید للصحة ویساعد على الهضم ویخفف من 

 إعدادهمستعملة في للمستهلك لأن المواد الوإیهاموزن المستهلك غیر صحیح بل هو تضلیل 

1خطیرة كالسمنة والسرطانمراضأمضرة بالصحة وقد تؤدي بصاحبها إلى 

:الفرع الثاني 

التدخل الدفاعي لحمایة المستهلك

تلعب جمعیات حمایة المستهلك دورا فعالا في الدفاع عن مصالح المستهلك نظرا لما 

من خلال تلك التنظیمات من غش وخداع حول المنتوجات والخدمات وذلكالأخیر یتعرض له 

2التطوعیة التي تقوم بها وما تخلقه من روح المبادرة لمنع أي ظلم قد یقع على المستهلك

یقصد بالتدخل الدفاعي الذي تلعبه جمعیات حمایة المستهلك، ذلك الإجراء الذي تباشره 

3.القضائیة في حال الإضرار بجماعة المستهلكینأمام الجهات 

http://www.elmihwar.comموقععن  1

الإسلامیةوالعلوم  الاجتماعیة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الإسلاميحمایة المستهلك في الاقتصاد آلیاتنجاح میدني، 2

48، ص 2008جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

210، ص سابقزوبیرأرزقي ، مرجع 3
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تعمل هذه الجمعیات المخولة قانونا إذالدفاعي قبل وبعد حصول الضرر یكون الدور 

دراسات وإعدادتقوم هذه الجمعیات بأبحاث  إذتوجیه المستهلك قبل وقوع الضرر علیه  إلى

حول السلع والخدمات الموجودةفي السوق والمشكوك مخالفتها للشروط القانونیة كالسلع 

كیفیة الحصول على  إلىكاوي المستهلكین وتوجیههم كما أنها تتلقى ش.المغشوشة والمقلدة

.ویتم التدخل الدفاعي كما یلي1حقوقهم

الإشهارالمقاطعة أو  إلىــ الدفاع عن حقوق المستهلكین وتمثیلهم قانونا، الدعوى 

.المضاد

الدفاع عن حقوق ومصالح المستهلكین وتمثیلهم قانونا : أولا 

الهام هو إعطائها الحق في رفع الدعاوي أمام لاشك أن منح الجمعیات هذا الدور 

وهذا ما یعطیها فعالیة في أداء دورها الدفاعي، فقد سمح المشرع الجزائري لهذه القضاء،

09من قانون 23وذلك وفقا لنص المادة عن حقوق ومصالح المستهلك الجمعیات بالدفاع

تهلك أو عدة مستهلكین عندما یتعرض مس"انهالمتعلق بحمایة المستهلك  وقمع الغش03ـ

لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل  وذات أصل مشترك یمكن لجمعیات حمایة 

2."المستهلك أن تتأسس كطرف مدني

من الدفاع عن المستهلكین والحفاظ على مصالحهم ، أجاز حتى تتمكن هذه الجمعیات

المختص سواء أن المشرع لها أن تطالب بالتعویض عن الأضرار والوقوف أمام القضاء 

من 65إذ تنص المادة تتأسس كطرف مدني أو تنضم لدعوى مرفوعة تطالب بنفس الحقوق

من قانون الإجراءات الجزائیة یمكن 2دون المساس بأحكام المادة "على  02ــ04قانون 

جمعیات حمایة المستهلك، والجمعیات المهنیة التي أنشأت طبقا للقانون وكذلك كل 

200مرجع سابق، ص فاطمة بحري ،1

سالف الذكرلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، یتع 03ــ09من قانون 23المادة 2
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معنوي ذي مصلحة ، القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون شخص طبیعي أو 

.اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون

كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوي للحصول على تعویض الضرر الذي 

1"لحقهم

المضادالإشهارأو المقاطعة  إلىةالدعو :یا نثا

قصد تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك فإنه یمكن لجمعیات حمایة المستهلك اللجوء 

فشل الدعاوى التي ترفعها وهذه الوسائل تتمثل في كل من الدعوة وسائل أخرى في حالة  إلى

الامتناع عن اقتناء المنتوج بفرض  إلىالدعوة  كوكذل،مقاطعة السلع المغشوشة والمقلدة إلى

دعایة مضادة علیه في مواجهة المحترفین الذین یتبین منهم عدم احترام المقاییس المعتمدة 

2لاكضة للاستهو وكذا وجود مخاطر محتملة في نوعیة المنتجات المعر 

  ةالمقاطع إلىــ الدعوة 1

 إلىتوعیة المستهلكین قد تلجأ جمعیات حمایة المستهلك في مهمتها للدفاع وتحسیس و 

مقاطعة سلعة أو خدمة ما والتي تعتبر من الطرق الواقعیة  إلىوسیلة أكثر قوة وهي الدعوى 

3.أو الفعلیة

تعلیمة من الجمعیة موجهةإصدارالمقاطعة  الأسلوب المتضمن إلىیقصد بالدعوة 

،فهو یتخذ للمستهلكین من أجل حثهم على مقاطعة شراء منتوج أو منتوجات شركة ما

4.المستهلك على الشراءإقبالشكل عدم 

سالف الذكر، 02ــ04قانون 1

216رزقي، مرجع سابق، ص أزوبیر 2

القانون، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر بن  يفلنیل شهادة الماجستیر فهیمة ناصري، جمعیات حمایة المستهلك ، رسالة3

78، ص 2004یوسف بن خدة، 

حمایة المستهلك في ظل "الملتقى الوطنيأعمالمجموعة "دور جمعیات حمایة المستهلك"سامیة لموشیة، مداخلة بعنوان 4

287،ص 2008افریل 14و13 یوميبالوادي يالمركز الجامع، والإداریةمعهد العلوم القانونیة "اقتصاد السوق
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مرتبطة بالاستهلاك على نفقتها وإجراءاتتقوم جمعیات حمایة المستهلك بدراسات  إذ

,اقتصادیة للضغط على المهنیینإجراءاتوتحت مسؤولیتها وفي سبیل تحقیق ذلك تتخذ 

لأجل التوقف عن ممارستهم التجاریة غیر المشروعة بهدف سحب المنتوج من السوق أو 

1.الكاذبة والمضللة والمزیفة حتى لایقع المستهلك فریسة لبریقهاالإعلاناتمحاربة 

غیر أن قیام الجمعیة بإصدار تعلیمات تأمر فیها مجموعة من المستهلكین بمقاطعة

الأسلوبأساءت أو أخطأت في استعمال هذا  إذمنتوج أو خدمة من شأنه ترتیب مسؤولیتها 

:لذلك لابد علیها من الحیطة أثناء أداء دورها وللقیام بالمقاطعة یشترط  أن 

المقاطعة كوسیلة أخیرة بعد استنفاذ كل الطرق التي من شأنها حمایة إجراءــ یتخذ 

.المستهلك 

2.المقاطعة بسبب مبرر و مؤسســ أن یكون أمر

الإشهار المضاد:ثانیا

 إلىسالفة الذكر ، یمكن لجمعیات حمایة المستهلك اللجوء الإجراءات إلىبالإضافة  

أو لبعض ,المضاد الذي یقصد به النقد العام لبعض نماذج الانتاج بالإشهارما یسمى 

المنتوجات المعینة بذاتها لما تحمله من غش وخداع للمستهلك أو عدم فعالیتها وملائمتها 

المقارن ، ولا یعتبر هذا العمل غیر الإشهارى إللمصالحه المادیة ویمكن للجمعیات اللجوء 

3.نافسة غیر المشروعةمشروع لأنه لا یدخل في حكم الم

المضاد من طرف جمعیات حمایة المستهلك في سبیل الحفاظ على الإشهارویتخذ 

المستهلك في مواجهة المتدخل المخالف بكشف حقیقة المنتوج أو الخدمة التي تشكل خطرا 

  287ص سابق ، مرجعسامیة لموشیة،1

218رزقي، مرجع سابق، ص أزوبیر 2

207فاطمة بحري، مرجع سابق، ص 3





- 68 -

على المستهلك والتحریض على عدم اقتناء كل من المنتوج أو الخدمة عندما تكون هذه 

1.وشة أو غیر مطابقة لمقاییس الإنتاجمغشالأخیرة

المضاد هو وقائي لأنه یعمل على كشف حقیقة السلعة أو الإشهاركان الهدف من  ذاإ

عدم اقتناء أو استعمال كل ما  إلىالخدمة، فإنه من جهة أخرى یعمل على دعوة المستهلكین 

المضاد الإشهارنصب القابلة للاستهلاك ویالأشیاءكان محل هذه الدعایة المضادة، أي كل 

 إذالذي تباشره الجمعیات عموما على السلعة أو الخدمة موضوع التداول لا على المحترف، 

كلما ثبتت مخالفة المحترفین للتنظیمات والمقاییس التي یجب أن تتوفر علیها السلعة ، یمكن 

خالف  إذا أثناء القیام بمراقبتها من طرف الجمعیات أن تطلب منها سحبها على الفور أما

بمخاطر السلع والخدمات، وهذه إعلامهمعام للمستهلكین حتى یتسنى  إعلانذلك یمكن رفع 

حتى وان لم یتعرض لها المشرع الجزائري لا في قانون المنافسة ولا في قانون الإجراءات

:حمایة المستهلك فإنها تعتبر جد ضروریة وذلك من جهتین

بالمستهلكوبالتالي منع طرح هذه السلع والخدمات في الإضرارمنع المحترف من  :أولا

.السوق

.وبالتالي منع طرح هذه السلع والخدمات في السوق عدم الإضرار بالمستهلك :ثانیا

المضاد الإشهاربالمستهلك فلا یؤدي حق هذه الجمعیات في ممارسة الإضرارعدم  :ثانیا

في  الإساءةیزید من مخاطر أن غیاب نص صریح قد إذبالتعسف في استعمال ذلك، 

قیام مسؤولیة إضافةإلىإمكانیةالأمر الذي كان على المشرع أن یراعیه الأسلوباستعمال هذا 

2.بذلكالإخلالالجمعیات في حال 

207، ص سابقمرجعفاطمة بحري، 1

  221ـ220رزقي ، مرجع سابق، ص ص أزوبیر 2
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:المطلب الثالث

دور الجهات الرسمیة في حمایة المستهلك

و ,التجاریة الأعمالتخول الجهات الرسمیة بصلاحیة القیام بكل عمل یستهدف تنظیم 

و التحسیس ,بحیث یمكن للولایة و البلدیة القیام بجمیع حملات التوعیة  ةوالخدماتیالمهنیة و 

.حقوق المستهلك إبرازمن أجل 

هذا ما سنتناوله من خلال فما هو الدور الذي تلعبه الجهات الرسمیة لحمایة المستهلك

)الفرع الثاني (، دور الولایة في حمایة المستهلك)الفرع الأول (فرعین  إلىتقسیم المطلب 

.دور البلدیة في حمایة المستهلك 

:الفرع الأول 

دور الولایة في حمایة المستهلك

یعتبر الوالي مسؤولا في  إذتلعب الولایة دورا هاما في حمایة المستهلك بواسطة الوالي، 

ع عن مصالح المستهلكین وذلك بإشرافه على المدیریات اللازمة للدفاالإجراءاتاتخاذ 

الولائیة للتجارة والتي تطبق السیاسة الوطنیة في میدان المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة 

1.ومراقبة الجودة وقمع الغش

الوالي مسؤول على "یتعلق بالولایة على 12/07من قانون 114تنص المادة 

2".والسلامة والسكینة العمومیةوالأمنالمحافظة على النظام 

ولایته یعتبر مسؤولا عن اتخاذ إقلیمممثلا للدولة على مستوى باعتبارهفالوالي 

الاحتیاطات اللازمة والضروریة في ضمان جودة ونوعیة السلع والخدمات المعروضة على 

مل عبىء المواطنین نظرا للغش والتضلیل اللذین یتعرضون له، وعلیه فالوالي هو الذي یتح

  46ص  مرجع سابقعزیزي بدر الدین،1

الصادرة 12المتعلق بالولایة ، الجریدة الرسمیة رقم 2012فبرایر 21المؤرخ في 12/07من قانون رقم 114المادة 2

12، الجریدة الرسمیة العدد 2012فبرایر 29بتاریخ 
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تطبیق السیاسة الوطنیة في مجال تطویر التوعیة وحمایة المستهلك وذلك بإتباع التوجیهات 

1.التي یصدرها وزیر التجارة

من قانون الولایة سالف الذكر ملزم بتطبیق كافة القوانین بما 113فالوالي حسب المادة 

ة التي تحمي المستهلك فیها قانون حمایة المستهلك وقمع الغش ومختلف النصوص التنظیمی

والتي تؤكد على صلاحیة تدخل  02ــ04من قانون 46كما تدرج المادة 2.ولایتهإقلیمفي 

الوالي لاتخاذ قرار الغلق الإداري للمحلات عند مخالفة العون الاقتصادي لقاعدة الإشهار 

.فیكون هذا تضلیلیا وهذا التدخل من الوالي یكون طبعا لمصلحة المستهلك

:ع الثاني الفر 

دور البلدیة في حمایة المستهلك

تلعب البلدیة دورا هاما في حمایة المستهلك بواسطة ممثلها رئیس المجلس الشعبي 

البلدي فهو بصفته ضابط الشرطة القضائیة منح له المشرع صلاحیات واسعة في مجال 

معروضة للاستهلاك  منتجاتو ومن المخاطر التي تحیط به من خدمات ،حمایة المستهلك

ومن مهامه سلطة مراقبة نوعیة المنتجات والخدمات ومكان تصنیعها وتخزینها ونقلها والتأكد 

من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاییس القانونیة والتنظیمیة واتخاذ القرارات المناسبة في 

3.العدالة إلىالمخالفین إحالةذلك مع 

47عزیزي بدر الدین، مرجع سابق، ص 1

  48ص  مرجع نفسه، 2

109صیاد الصادق، مرجع سابق، ص 3
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:المبحث الثاني 

الحمایة القانونیة من الإشهار المضللصور 

حتى لا یبقى الإشهار المضلل حرا دون قید كان یجب البحث عن وسائل قانونیة للحد 

وخلق جو ملائم ,ووقف التجاوزات وهذا بهدف حمایة المستهلكین من جهةمن آثاره السلبیة 

اول خداع لمنافسة مشروعة ونزیهة من جهة أخرى ، وهذا بتوقیع جزاءات لكل من یح

)المطلب الأول(المستهلك وتضلیلهوهذا ما سنتناوله في هذا المبحث، بحیث سنتناول في 

الحمایة الجنائیة)المطلب الثاني ( وفي  للمستهلك من الإشهار المضللالمدنیةالحمایة 

للمستهلك من الإشهار المضلل

:الأولالمطلب 

الحمایة المدنیة للمستهلك من الإشهار المضلل

الأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة  إلىتقوم التجارة على حریة المنافسة والتي تستند 

الزبائن والترویج لمنتجاتهم، فالمنافسة لها القدرة التي لىجذبإالتي یسعى من خلالها التجار 

تدفع دائما إلى تحقیق الابتكار وتعمل كحافز فعال على الإبداع في الحیاة التجاریة 

محققة بذلك أفضل النتائج والأرباح، ولكن إذا استعملت في المنافسة ,والخدماتیةوالصناعیة

المضلل الذي یوقع المستهلك في لبس وغلط حول جوهریة المنتوج كالإشهاروسائل وأسالیب 

فإن هذه الأسالیب من شأنها مخالفة الأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة، فهذه الأسالیب تمنح 

1رفع دعوى المنافسة غیر المشروعةللمتضرر منها 

دعوى المنافسة غیر باستعمالالكاذب أو المضلل الإشهارحمایة التجار من  إن

المشروعة هي تجربة حدیثة النشأة  أما قبل هذا كان یتم حمایة المستهلك بمقتضى قواعد 

ها، لأن توفرت شروط إذاالمضلل جریمة نصب واحتیال الإشهارالقانون الجنائي أي اعتبار 

178،ص 2012،باتنةجامعة ،)مقال(لمنافسة غیر المشروعةمیلود سلامي،دعوى ا1
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على هذا تم توقیع عقوبات مدنیة اتجاه كل النزیهة تلحق ضررا بالتاجر وبناءالمنافسة غیر 

1.من یمارس أعمال منافیة للمنافسة شرط أن یكون رافع الدعوى تاجرا

:الأول الفرع

تعریف دعوى المنافسة غیر المشروعة وأركان قیامها

أن  إلىمصطلح  المنافسة غیر المشروعة لم یتناوله المشرع صراحة وربما یرجع ذلك إن

تحدید تعریف موحد سوف یجعله أكثر جمودا بحیث لا ینسجم تعریفه مع مجتمع یسوده 

بین الفقهاء والقانونیین حول تعریف  الآراءلذلك اختلفت ,التطور العلمي والتغیر القانوني 

المنافسة غیر المشروعة حیث أن وضع تعریف للمنافسة غیر المشروعة یحدد الممارسات 

وهذا ما سنسلط الضوء علیه في  هذا الفرع2المنافیة للمنافسة أو الممارسات المقیدة للمنافسة

تعریف دعوى المنافسة غیر المشروعة:أولا

لعادات والأصول الشریفة المعمول بها في المعاملات التجاریة هي كل فعل یخالف ا

أو اسمه التجاري أو ،على علامات الغیرالاعتداءویدخل في ذلك على وجه الخصوص 

3براءة الاختراع

أنها طبیعیة ویضع بقرة حلوب على  هارالإشمثل قیام منتج بزبدة صناعیة ویقدمها في 

ما یعتقدون أنه زبدة طبیعیة،ففي  إلىؤلاء سیتجهون من العملاء وهالغلاف بهدف جذب عدد

4.رفع دعوى المنافسة غیر المشروعةبحق الكاذب  الإشهارهذه الحالة یعترف للمتضرر من 

لم ینظم المشرع الجزائري دعوى المنافسة غیر المشروعة ولم یبین شروطها ولا أساسها 

واكتفى بذكر بعض الممارسات التي اعتبرها ممارسات   02ــ04إلا مؤخرا في قانون القانوني

16محاضرات حول الإشهار الكاذب أو المضلل، مرجع سابق، ص یمینة بلیمان ،1

ماي 8، جامعة دعوى المنافسة غیر المشروعة،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانونهدیة،ادلیلة هد/هناء قمري2

  10ص ، 2014ـــ  2013قالمة، 1945

11مرجع نفسه، ص 3

13مرجع سابق، صمحاضرات حول الإشهار الكاذب أو المضلل، یمینة بلیمان،4
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الذي یقوم به العون الإشهارالعلامات التجاریة ذكر المشرع أن  إطارففي  ،غیر مشروعة

 رممارسة غیالاقتصادي قصد كسب زبائن بزرع الشكوك وأوهام في ذهن المستهلك یشكل 

.من نفس القانون28كما تناول الإشهار التضلیلي في المادة 1مشروعة

أنه  إلاصور المنافسة غیر المشروعة لا یمكن حصرها نظرا لكثرتها وتنوعها  إن

:سنحاول ذكر بعض هذه الصور وهي كما یلي

الخلط و اللبسإحداثالأعمال التي من شأنها -1

غلط أو لبس بین المنتجات  داثإلىإحتعد هذه الوسیلة من أقدم الوسائل المؤدیة 

والمشاریع، بحیث یستفید المنافس من رواج وسمعة وملائمة المؤسسة المنافسة ویحاول 

عن طریق ما یحدث من خلط لدى الجمهور المتعامل معهم ,استغلال هذا الوضع لصالحه 

عامل الت ااعتادو وعدم تمییزهم ومعرفتهم بأنهم یتعاملون مع بضاعة ومنتج أخر غیر الذي 

2.معه

الخلط واللبس بین المتاجر كأن یعمد عون اقتصادي  إلىكذلك تعتبر ممارسات تؤدي 

بهدف استغلال شهرته ویطلق علیها اسما ,محل تجاري في جوار قریب لمحل منافسإقامة

3.تجاریا سبق لمنافسه استعماله

تقلید العلامات الممیزة للمحل أو المؤسسة2

غیر المشروعة والتي تمس بمبدأ النزاهة والشرف التي تقوم من أهم مظاهر المنافسة

فهذه الوسیلة هي من أهم الوسائل المحظورة قانونا ، علیها التجارة هي تقلید العلامة التجاریة

ویجرمها التشریع ویدخل ضمنها تقلید العلامات التجاریة أو تقلید براءات الاختراع وكشف 

179میلود سلامي، مرجع سابق ، ص1

جامعة الهام،حمایة المحل التجاري دعوى المنافسة غیر المشروعة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،زعموم2

67، ص 2004ـــــ 2003الجزائر،

87رزقي، مرجع سابق،صأزوبیر 3
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نصت المادة  إذ1.الاستفادة من شهرة وسمعة المنافس ةلأسرار التجاریة واستغلالها بغیا

تعتبر ممارسة تجاریة غیر "المتعلق بالممارسات التجاریة على 02ــ04من قانون 27/2

نزیهة في مفهوم أحكام هذا القانون ، لاسیما منها الممارسات التي یقوم من خلالها العون 

:الاقتصادي بما یأتي 

خدماته أو  ومنتوجاته أتقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید "

بزرع شكوك وأوهام في ذهن إلیهالذي یقوم به قصد كسب زبائن هذا العون الإشهار

2"المستهلك

أركان دعوى المنافسة غیر المشروعة:ثانیا

القانونیة التي نظمتها مختلف الآلیةكانت دعوى المنافسة غیر المشروعة هي  ذاإ

وفي غیاب قانون ینظم هذه الدعوى ویحدد شروطها ,التشریعات المقارنة لحمایة المستهلك

على أن دعوى  الآراءاستقرت أغلب  إذفي تحدید شروطها  ااجتهدو فإن الفقه و القضاء 

طبیعة الخاصة مع مراعاة ال، المنافسة غیر المشروعة تقوم على أركان المسؤولیة التقصیریة

لمثل هذا النوع من الدعاوى كونها تحمي فئة من المتعاملین الاقتصادیین  الذین یخضعون 

3.للأنظمة الخاصة بالمنافسة

الخطأ، الضرر، :لاثة أركان وهي وعلیه تقوم دعوى المنافسة غیر المشروعة على ث

.سببیةعلاقة 

الخطأ-1

ویجاوز الحدود ,یعرف الخطأ بأنه انحراف في السلوك قد یقع من شخص في تصرفه 

التي یجب علیه التزامها في سلوكه ، وینبغي للقول بوجود خطأ أن یكون هناك عملا منافس 

26،مرجع سابق، ص هدیةادلیلة هد/يهناء قمر 1

سالف الذكر،  02ــ04من قانون 27لمادة ا 2

44، مرجع سابق، ص هدیةادلیلة هد/هناء قمري3
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وأن هذا العمل قد تم لمصلحة شخص وقد قام به مستعملا طرقا غیر سویة أو سلیمة 

1.ة التجاریةمخالفا بذلك أعراف وتقالید الحیا

في تحدید معنى الخطأ فهناك جانب من الفقه یرى أن الخطأ یكون عند  الآراءاختلفت 

كان التزام فردي أو جماعي ، بینما یذهب جانب من الفقه الفرنسي  ءبالالتزام سواالإخلال

اعتبار الخطأ تقصیرا عن واجب ، لكن الخطأ في دعوى المنافسة غیر المشروعة له  إلى

قیام حالة منافسة، وقوع فعل من أفعال :یشترط لقیامه شرطان وهما إذ، صطابع خا

2.المنافسة غیر المشروعة

منافسةحالةقیامـــ أ

لابد أن یكون من قام بفعل المنافسة غیر المشروعة وكذلك المتضرر منها یتصفان 

كانت  إذاأما 3.بأنهما تاجران أي أنهما یزاولان تجارة أو صناعة من نوع واحد أو مماثلة

للقول بوجود منافسة إطلاقاالتجارتین  مختلفتین فلا مجال 

بحیث یمكن أن یكون للمحلین نفس العملاء ما دام أنهما لا یمارسان نفس النشاط، فالاتجاه 

فكلاهما ضروري كأن یكون الأول للمواد ) ب(لا یغني عن الاتجاه للمحل ) أ(نحو المحل 

4.الغذائیة والثاني للملابس

وقوع فعل من أفعال المنافسة غیر المشروعة ـــ ب

وسائل منافیة للقوانین والعادات التجاریة والشرف ویكون ذلك عن باستخدامیكون ذلك 

 إذاأو ,طریق الحط من قدر المحل أو السلع التي یتعامل بها أو الحط من سمعة التاجر 

یشكل الأفعالشكل الفعل اعتداء على النظام الداخلي للمشروع التجاري فأي فعل من هذه 

فعل المنافسة غیر المشروعة ویعطي للمتضرر منه الحق برفع دعوى  المنافسة غیر 

49زعمومالهام ، مرجع سابق، ص 1

47، مرجع سابق ، ص هدیةادلیلة هد/هناء قمري2

رسالة ماجستیر في القانون الخاص ,احمد سالم سلیم البیاضة، المنافسة غیر المشروعة والحمایة القانونیة للمتضرر منها3

49، ص2007،  الأردن، الأوسطجامعة الشرق 

51زعموم الهام، مرجع سابق، ص 4
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یكفي فعل واحد یكون وإنماأفعال متعددة أو متنوعة الأخیرةالمشروعة ولا یلزم لوجود هذه 

المنافسة غیر مشروعة أن یتوفر سوء لاعتبارولا یلزم 1لحظة وقوعهواضحا على نحو كاف 

أو عدم الحیطة إهمالیكفي أن یصدر الفعل عن وإنمابالمنافس الإضرارالنیة وقصد 

2.والحذر

الضررــ 2

لا یمكن المطالبة بالتعویض وفق المنافسة غیر المشروعة إلا إذا أدت أفعال هذه 

وقد یكون .3ضرر للتاجر المنافس الذي وقع  الاعتداء على علامته التجاریةالأخیرةإحداث

المنافسین  والثاني إقصاءالضرر مادي أو معنوي یتمثل الأول في انخفاض عدد العملاء أو 

.یتمثل بالمساس بالسمعة والشهرة التجاریة فكلیهما یستوجب التعویض

على المدعي المتضرر من المنافسة غیر المشروعة وفي هذا  عالضرر یقوقوع  إنإثبات

4.الصدد لا یلزم أن یكون الضرر قد وقع بل یكفي أن یكون محتمل الوقوع في المستقبل

وعلى هذا یجوز تأسیس دعوى المنافسة غیر المشروعة على مجرد فكرة الالتباس أو الخلط 

وهو ما 5.لكن یحتمل تحققه مستقبلاالذي قد یصیب العملاء فالضرر هنا لم یتحقق بعد و 

المتعلق 03/06الأمریسمى بوقف الاعتداء وهو أحد صور الحمایة المدنیة فقد أجاز 

وشیكا یمكنه  حبحقوقه أصبأثبت أن مساسا إذ لامات لصاحب تسجیل العلامة أنه بالع

والأمر بمصادرة الأشیاء )التعویض(المحكمة للفصل في المساس بالحقوق  إلىاللجوء 

6.والوسائل التي استعملت في التقلید

51مرجع سابق، ص ، أحمد سالم سلیم البیاضة1

48، مرجع سابق، ص دلیلة هدهدیة/هناء قمري2

183میلود سلامي، مرجع سابق، ص 3

50، مرجع سابق، ص هدیةادلیلة هد/هناء قمري4

64زعموم الهام، مرجع سابق، ص 5

184میلود سلامي، مرجع سابق، ص 6
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ةعلاقة سببیــ 3

یكون  أنجانب الخطأ والضرر لابد من علاقة سببیة بین الفعل والضرر، فلا بد  إلى

الآخرینالضرر بالمنافسین أدىإلىإلحاقالمنافس هو الذي  أوالخطأ الذي ارتكبه المعتدي 

السلوك الصادر  أولحق بالمتضرر هو نتیجة حتمیة للفعل  يالضرر الذیكون  أنبمعنى 

1عن المعتدي فعندئذ تقوم المسؤولیة المدنیة

غیر المشروعة وقواعد المسؤولیة المدنیة،  ةدعوى المنافسالتفرقة بین الإشارةوتجدر 

في الحالات  إلاتوافر علاقة سببیة في دعوى المنافسة غیر المشروعة لاشتراطفلا مجال 

في حالة الضرر أماغیر المشروعة ،الإعمالالتي نشأ فیها فعلا ضرر بسبب هذه 

وقوع الضرر ولا للبحث عن الرابطة السببیة بینهما ، أوإثباتالاحتمالي فلا مجال للكلام 

موع التجار الممارسین لنفس نوع النشاط ذلك فالضرر وقع على مجإثباتبحیث یصعب 

2.ولیس على تاجر معین

:الفرع الثاني

أساس دعوى المنافسة غیر المشروعة والجزاءات المترتبة عنها

أن غالبیة التشریعات لم تنظمها  إلارغم أهمیة موضوع المنافسة غیر المشروعة 

3.بنصوص صریحة محددة

أساس قانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة  إعطاءقد حاول الفقه والقضاء ل

 إلىهذه الدعوى  إسنادمستمدان من الأحكام العامة في المسؤولیة المدنیة،فقد حاول  البعض 

أن  إلانظریة التعسف في استعمال الحق  الأخرإلىأحكام المسؤولیة التقصیریة والبعض 

51، مرجع سابق، ص دلیلة هدهدیة/هناء قمري1

65زعموم الهام، مرجع سابق، ص 2

42، ص نفسهمرجع3
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 إذأساس جدید تقوم علیه دعوى المنافسة غیر المشروعة  عطاءإالاتجاه الحدیث حاول 

1.اعتبرها دعوى مستقلة

ــ أساس دعوى المنافسة غیر المشروعةأولا

:الفقهیة حول أساس دعوى المنافسة غیر المشروعة وهي كما یلي الآراءاختلفت 

المسؤولیة التقصیریة أساس دعوى المنافسة غیر المشروعةــ 1

المتضرر قصد إلیهاتعتبر دعوى المنافسة غیر المشروعة الوسیلة الفعالة التي یلجأ 

لذا ,الدفاع عن مصالحه وحمایتها وذلك بالتعویض الناجم عن الممارسات المقیدة للمنافسة 

یرى جانب من الفقه أن دعوى المنافسة غیر المشروعة تقوم على أساس المسؤولیة 

2.التقصیریة

على أن كل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبه التعویض وذلك و التي ترتكز 

.من القانون المدني الجزائري124حسب المادة 

لقد انتقد هذا الاتجاه لأن التعویض في المسؤولیة التقصیریة یكون بحسب الضرر 

الواقع للمتضرر أي ضرورة وقوع الضرر الفعلي ، بینما التعویض في المنافسة غیر 

المشروعة تقدره المحكمة  بصورة جزافیة دون ربطه بالضرر المحقق فعلا فقد تكتفي 

3.فع دعوى المنافسة غیر المشروعةوقوع الضرر كشرط لر باحتمالالمحكمة 

التعسف في استعمال الحق أساس دعوى المنافسة غیر المشروعةــ 2

یرى أنصار هذا الاتجاه أن التاجر له الحق في المنافسة طالما أنه لم یخرج عن 

انحرفت المنافسة عن سواء السبیل فإن التاجر الذي قام بها یكون  إذاحدودها المشروعة، أما 

4.استعمال حقهقد أساء

180مرجع سابق، ص میلود سلامي،1

39احمد سلیم سلامة البیاضة، مرجع سابق، ص 2

43، مرجع سابق، ص هدیةادلیلة هد/هناء قمري3

44، ص نفسهمرجع 4
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بحیث وجد وأن بلایتولو  ریبیرلقد انتقدت هذه النظریة خاصة من طرف الفقیهین 

عبارة التعسف في استعمال الحق تحتوي بین طیاتها تناقضا، فمن باشر حقه فإنه لا یخالف 

1.كان هناك تعدیا لهذا الحق إلاإذاالقانون ولن یكون عمله غیر مشروع  

ر المشروعة دعوى مستقلة بذاتهادعوى المنافسة غی ــ 3

یرى أنصار هذا الاتجاه أن دعوى المنافسة غیر المشروعة دعوى مستقلة بذاتها لابد 

نظام قانوني خاص إلىإیجادأنها ظاهرة لم یعرفها القانون من قبل تحتاج إلیهامن النظر 

أن دعوى المنافسة غیر المشروعة دعوى مستقلة بذاتها "ریبیر"یرى الفقیه  إذ. 2جدید یناسبها

لاسیما عن دعوى المسؤولیة التقصیریة فالهدف من دعوى المنافسة غیر المشروعة لیس فقط 

استرجاع عنصر وإنماجبر الضرر مثلما هو الحال بالنسبة لدعوى المسؤولیة التقصیریة 

لمؤسسة التي مارست الممارسات من عناصر المحل التجاري ومعاقبة اباعتبارهالزبائن 

3.المنافیة للمنافسة

أن معظم التشریعات قد أخذت بفكرة دعوى  إلىوفي ختام هذا الجدل الفقهي نشیر 

المنافسة غیر المشروعة أنها تقوم على أساس المسؤولیة التقصیریة منها القانون المدني 

أیا كان یرتكبه الشخص كل فعل"منه التي تنص على 124الجزائري من خلال نص المادة 

.یلزم من كان سببا في حدوثه التعویض، بخطئه ویسبب ضررا للغیر وكذلك نفس الموقف "

للمشرع الفرنسي والمصري أن دعوى المنافسة غیر المشروعة تقوم على أساس المسؤولیة 

4.التقصیریة

أنها مع ذلك هي دعوى ذات طبیعة خاصة نظرا لما تتصف به التجارة من تطور  إلا

التي تجعل القضاء أمام حالات یصعب الجزم فیها ، في كافة مجالاتها ومنها طرق التنافس

43زعمومالهام ، مرجع سابق ، ص1

46، مرجع سابق، ص هدیةادلیلة هد/هناء قمري2

:منشورة على الموقع التالي8،ص2012رشید ساسان،محاضرات في قانون المنافسة الجزائري، جامعة عنابة، 3

htm.dr.sassane.over-blog.com/article79075468.

48قة حفیظة، مرجع سابق، ص تب4
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وعلیه لابد من التعامل مع دعوى المنافسة ،كان الفعل  یشكل ممارسة غیر مشروعة إذا

وذلك نظرا لاتساع مجال المنافسة وظهور ممارسات غیر المشروعة بنوع من الخصوصیة

جدیدة تضر بالعملاء من جهة والمنتجین من جهة أخرى والتي تتطلب تعویضا ناتجا عن 

1.سوء استعمال حق المنافسة

الجزاءات المترتبة عن دعوى المنافسة غیر المشروعة:ثانیا 

لما كانت المنافسة الحرة تزید من  الفعالیة الاقتصادیة وتحقیق الربح فإنه لم یمنع 

بعض الممارسات أو الأنشطة  ایباشرو بعض المتعاملین الاقتصادیین نظرا لجشعهم أن 

المخالفة للقوانین والأعراف التجاریة الأمر الذي دفع بالمشرع للتدخل من أجل التصدي لكل 

2.عنه أضرار بالمنافسةسلوك مماثل قد ینجر

:ومن بین الجزاءات المترتبة عن دعوى المنافسة غیر المشروعة ما یلي 

غیر المشروعة، التعویض الأعمالــ وقف 

غیر المشروعةالأعمالــ وقف 1

جزاء المنافسة غیر المشروعة هو وضع حد للأعمال التي تشكل  منافسة غیر  إن

تأكیدا للقاعدة ,مشروعة حیث من المفروض أن تحكم المحكمة بإزالة العمل غیر المشروع 

بصفة نهائیة لأن ذلك لا یكون إزالته، ووقف العمل غیر المشروع لا یعني )الضرر یزول(

اللازمة باتخاذالإجراءاتیقصد أن تقوم المحكمة وإنماعة وحدها في حالة المنافسة الممنو  إلا

3.لمنع استمرار الوضع غیر القانوني

47أحمد سلیم سلامة البیاضة، مرجع سابق، ص 1

  56ص  مرجع سابق،زوبیرأرزقي،2

عبر محمد محبوبي ، حمایة الملكیة الصناعیة من المنافسة غیر المشروعة،مقالة منشورة3

www.startime.com/4shard3:الموقع
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ــ التعویض 2

تقضي المحكمة في دعوى المنافسة غیر المشروعة بالتعویض لجبر الضرر الذي وقع 

تستجیب المحكمة للمدعي بطلب التعویض عما لحقه من أضرار ویتم تقدیر  إذ، فعلا

التعویض وفقا للضرر الذي لحقه ، وبالرجوع لأحكام القانون المدني فإن تقدیر التعویض 

ن المدني الجزائري، والتعویضعنمن القانو 131یعود لسلطة القاضي وذلك وفقا للمادة 

الضرر المادي والمعنوي،فالتعویض المعنوي یشمل عمال المنافسة غیر المشروعة یشمل أ

1.كل مساس بالشرف والسمعة وذلك من خلال ادعاءات كاذبة من شأنها تضلیل الجمهور

:انيالمطلب الث

المضللالإشهارالحمایة الجنائیة للمستهلك من 

التضلیلي أصبح سببا من أسباب الاضطراب الإشهارلم یعد خفیا على أحد أن 

الاقتصادي ولم یعد یشكل اعتداء على مصلحة فردیة فقط من هنا أصبح الجزاء الجنائي 

ا اتملحة بالنظر لعدم كفایة الجزاءضرورة  نص المشرع  إذ. 2المدنیة وضعف فعالیته

الجزائري على الجزاءات المقررة لكل من یرتكب جرائم الغش و التدلیس وخداع المستهلك و 

أما )الفرع الأول(الأصلیة التي سنتناولها في العقوبات نوعین منها  إلى تنقسم هذه الجزاءات

.صه لمعالجة العقوبات التكمیلیةسنخص)الفرع الثاني(

75مرجع سابق، ص هدیة،  ادلیلة هد/هناء قمري1

  11ص  ،مرجع سابق،بن قري سفیان2
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:الأول الفرع

الأصلیةالعقوبات

المباشر هي العقوبات التي قررها المشرع باعتبارها الجزاء الأساسي الأصلیةالعقوبات 

والعقوبات المالیة )الحبس(في العقوبات السالبة للحریة الأصلیةوتتمثل العقوبات 1.للجریمة

).الغرامة(

العقوبات السالبة للحریة :أولا

"المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش على03-09من ق 68تنص المادة 

 أومن قانون العقوبات كل من یخدع 429یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

:لك بأیة وسیلة أو طریقة كانت حولیخدع المسته أنیحاول 

كمیة المنتوجات المسلمة                                  -

تسلیم المنتوجات غیر تلك المعینة مسبقا -

قابلیة استعمال المنتوج-

تاریخ  أو مدة صلاحیة المنتوج -

من قانون 429وحسب المادة 2جالاحتیاطات اللازمة لاستعمال المنتو الاستعمال أو طرق

المقررة بالنسبة لجریمة خداع أو محاولة خداع المستهلك ، العقوبات بالنسبة للعقوبة الأصلیة

3.ثلاثة سنوات إلىیعاقب بالحبس من شهرین 

خمس سنوات حبسا كل محاولة  إلىمن قانون 69و تشدد العقوبة حسب نص المادة  

:لخداع المستهلك سواء في

.الوزن أو الكیل أو بأدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة -

  21ص ، مرجع سابق، بن شعاعة حلیمة1

سالف الذكر،المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،03-09من قانون 68المادة 2

، سالف الذكر المتضمن قانون العقوبات, 168-66رقم  الأمر من 429المادة 3
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أو ,التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل  إلىطرق ترمي -

.التغییر عن طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج 

.أو ادعاءات تدلیسیة إشارات-

أو بطاقات أو أیة تعلیمات ,كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات-

فضلا عن ذلك یمكن أن تضاف إلى :"... 02ــ04من قانون 47/4كذلك تنص المادة .أخرى

"واحدة)1(أشهر إلى سنة)3(هذه العقوبات عقوبة حبس من ثلاثة 

العقوبات المالیة:ثانیا

تتمثل العقوبة المالیة في الغرامة التي تعرف أنها التزام المتهم المحكوم علیه بدفع مبلغ 

یقدره القاضي وفقا للقواعد المقررة تطبیقا لمبدأ الشرعیة  ,مالي من النقود للخزینة العمومیة

السالف الذكر یعاقب كل من یحاول خداع المستهلك 03-09من قانون 68فحسب المادة

من القانون 69دینار و حسب المادة ألفمائة  إليدینار  ألفالیة من عشرین بغرامة م

من قانون 38كما تنص المادة .دینارألفخمسین  إليالمذكور أعلاه تشدد الغرامة لترتفع 

تعتبر ممارسات تجاریة غیر نزیهة وممارسات تعاقدیة تعسفیة، مخالفة :" على 02ــ04

ا القانون ویعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف من هذ 29و28و27و26لأحكام المواد 

)"دج 5.000.000(الى خمسة ملایین دینار) دج50.000(دینار

:الفرع الثاني

العقوبات التكمیلیة

العقوبة التكمیلیة هي عقوبة إضافیة و تتمثل في حرمان المحكوم علیه من بعض 

الحرمان من ، بالإدانةنشر الحكم الصادر ، حقوقه و تتمثل هذه العقوبات في المصادرة

1.ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة

  23ص  ،مرجع سابق،بن شعاعة حلیمة1
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المصادرة  :أولا

المحددة  02ــ 04من القانون 44تم النص على المصادرة كعقوبة تكمیلیة في المادة 

للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة فقد أجازت للقاضي بمصادرة السلعة المحجوزة في 

التضلیلي و هو أمر جوازي للقاضي یمكن أن یحكم بالإشهارحالة ارتكاب المخالفة المتعلقة 

1.و یستبعدهأبه 

ملكیة الدولة  ىأضافتهإلو یقصد بالمصادرة أنها نزل ملكیة مال أو أكثر من مالكه و 

2.بغیر مقابل

بالإدانةنشر الحكم الصادر :ثانیا

یعد نشر الحكم الصادر بالإدانة جزءا مكملا للجزاء الأصلي و نادرا ما ینص علیه في 

أنه یغلب النص علیه في قوانین حمایة المستهلك لما له من أثر فعال في  إلاالقانون العام 

بالمستهلك حیث یصیب المحكوم علیه في شرفه و اعتباره لذا لا الإضرارمكافحة جرائم 

3.نص المشرع علي ذلك صراحة ذاا إلایجوز الحكم به 

المرئیة و  الإذاعةة المنشاة أو في الصحف أو و النشر قد یكون بالإعلان علي واجه

المسموعة و ذلك لإعلام المستهلكین و المتعاملین بالجرائم المرتكبة بما یحقق الهدف من 

العقوبة و المتمثل في فقدان الثقة في المنشاة أو رب العمل الذي ارتكب الجریمة و حرمانه 

ذا تقلیل حجم مكاسبه المالیة في المستقبل نتیجة لعزوف الجمهور عن التعامل معه و له أو

حرصت العدید من التشریعات المقارنة على الأخذ بهذا الجزاء في قوانین حمایة المستهلك و 

 02ــ04من قانون 48وهو ما تؤكده المادة 4.تكون مدة النشر أي تعلیق الحكم شهرا واحدا

یأمرا على نفقة مرتكب المخالفة  أنوكذا القاضي إقلیمیایمكن الوالي المختص :"التي تنص

  32ص  ،مرجع سابق، إیماندناقیر 1

  24ص  ،مرجع سابق،بن شعاعة حلیمة2

  92ص  ،مرجع سابق،كیموش نوال3

  33ص  ،مرجع سابق،یمانإ دناقیر 4
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قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنیة أو المحكوم علیه نهائیا بنشر  أو

"لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددانها

ثالثا الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة 

علي تتمثل هذه العقوبة في حرمان المحكوم علیه من التمتع ببعض الحقوق التي تؤثر 

و الاقتصادي في المجتمع و یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و الأدبيمركزه 

:المدنیة والعائلیة في

العزل في جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة -

لان یكون الأهلیةالحرمان من حق الانتخاب و الترشیح و من حمل أي وسام عدم -

علي سبیل  إلاالقضاء أمامشاهدا  أوشاهدا علي أي عقد  أوخبیرا  أومساعدا محلفا 

.الاستدلال

الخدمة في  أوالحق في حمل الأسلحة و في التدریس و في إدارة مدرسة الحرمان من-

.مراقبا أومدرسا  أومؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا 

.1الولایة كلها أو بعضهاسقوط حقوق–صیا أو قیما و لكي یكون الأهلیةعدم -

   34ـــ33ص صسابق ، مرجعدناقیر إیمان، 1
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:خاتمة

یقودنا للقول بأن هناك اتجاه أخلاقي في الإعلان یدعو إلىاحترام لهذا الموضوع دراستنا إن

جملة من القواعد والمبادئ العامة وهو أمر یعود بالفائدة على الجمهور المتلقي 

.المغالطات التي تسبب له الضرروالمستهلكالذي لا یقع في

كبرعلى المعلنین وذلك من خلال المنافسة ة أاحترام مواثیق الشرف یعود بفائدأن  ماك 

الشریفة التي تجذبالمستهلك لمن یستحق ثقته من خلال المزایا الحقیقیة للسلعة أو الخدمة 

.وقیمتها

لإضفاء الحمایة القانونیة للمستهلك في السلیمة سبلالیزال إلى غایة الآن البحث عن  فلا

كما یجب الحرص ،سلامته وصحتهالتجاریة الكاذبة والمضللة التي تهدد الإعلاناتمواجهة 

 أوالسوق ومنظمسواء من طرف الدولة بصفتها مراقبعلى التوعیة التي لابد منها 

 الأعوانتكون من طرف  أوالمستهلك الذي یتكتل في شكل جمعیات للدفاع عن مصالحه 

.المصلحة من تسویق منتجاتهم أصحابالاقتصادیین بصفتهم 

التي تشكل معه الأطرافالأخرىواعیا بضرورة حمایة نفسه من  أنكمایجب على المستهلك 

منتوج معروض  أيالتبادل وهذا من خلال التدقیق في مدى صلاحیة یكون عناصر عملیة 

الأمرینبغي علیه تثقیف نفسه سواء تعلق  أيالبیانات لىإعلیه للاستهلاك وذلك بالرجوع 

الجوانب التجاریة والاقتصادیة وهذا لحمایة نفسه الأمرتعلق  أوبالجوانب الصحیة والوقائیة 

.یمارس علیه في هذاالمجال أنمن الغش والتضلیل الذي یمكن 

بما یضمن الترویجیة في توعیة المستهلك وتوجیهه الأسالیبیجب تفعیل أخرىمن جهة 

الحمایة ونقصد بذلك تفعیل الاتصالأسالیبأنجعوحفظ حقوقه ، وهو ما نعتبره من حمایته

 ذلك یتمبین المستهلكین والجمعیات المهتمة بحمایة مصالح المستهلكین والدفاع عنها و 
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لمواطنین لتعریفهم بتلك المنتجات ل والأفكارعنطریق نقل المعلومات عن السلع والخدمات 

مقدار المنفعة التي یحصلون عنه من حیث مكوناته و  الإعلانرفض ما تم  أوبقبول وإقناعهم

تنتفع من هذه المنتجات،  أنیجب نشر الوعي والثقافة بین الجماهیر التي یحتمل  أيعلیها 

هذه الأسالیب على وجهات نظر المستهلك، ولكي تضمن فعالیة ذلكالتعرف  إلىیضاف 

بالإضافةإلىعلى الفكر والتصمیم الجیدین للرسالة الترویجیة ، أساساوتأثیرها فإن ذلك یعتمد

.المدعمة لهاالإعلانیةالحملات 
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 :قائمة المراجع

 

I- الكتب:

أحمد السعید الزقرد، الحمایة المدنیة من الدعایة التجاریة الكاذبة والمضللة،دار الجامعة -1

.2007المنصورة،، الجدیدة

وجرائم والأعمالاحسن بوسقیعة،الوجیز في القانون العام،جرائم الفساد جرائم المال -2

2008،دار هومة الجزائر،8التزویر،الطبعة 

دراسة مقارنة في القانون المقارن،دار ،بودالي محمد،حمایة المستهلك في القانون المقارن-3

.2000الكتاب الحدیث،الجزائر،

الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد او الملوث،دار الجامعة الأضرارــــ ثروت عبد الحمید،4

2007جامعة المنصورة،الجدیدة للنشر،

القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها ،علي بولحیة بن بوخمیس-5

.2000دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر،، في التشریع الجزائري

العقدیة للمستهلك،دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون عمر محمد عبد الباقي،الحمایة-6

.2004،منشأة المعارف،القاهرة،

وقانون 03-03محمد الشریف كتو، قانون المنافسة و الممارسات التجاریة،وفقا لأمر-7

2010،منشورات بغدادي04-02

نة في القانون رضا متولي وهدان،الخداع الإعلاني وأثره في معیار التدلیس، دراسة مقار -8

2008المدني وقانون حمایة المستهلك والفقه الإسلامي، دار الفكر والقانون، المنصورة، 

2009قانون قمع الغش والتدلیس،دار النهضة العربیة،ـــ حسین الجندي،9

ـــ حسین نیازي،أخلاقیات الإعلان في الفضائیات العربیة،دار الفجر للنشر والتوزیع،مصر 10

2011
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II-الرسائل والمذكرات الجامعية:

:الدكتوراهرسائل-أ

بركات كریمة، حمایة امن المستهلك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة لنیل درجة -1

2014الدكتوراه في العلوم، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

بحري فاطمة، الحمایة الجنائیة للمستهلك، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون -2

  . 2013ـ2012الخاص،كلیة الحقوق والعلوم السیاسة ، جامعة أبو بكر بلقا ید، تلمسان، 

بي، حمایة المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتوجات المعیبة، أطروحة ععمار ز -3

وم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، لنیل درجة دكتوراه العل

.2013بسكرة، 

:رسائل الماجستير -ب

احمد سالم سلیم بیاضة، المنافسة غیر المشروعة والحمایة القانونیة للمتضرر منها ، -1

2007رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

نوال ،جمعیات حمایة المستهلكین ـدور وفعالیة،رسالة لنیل شهادة الماجستیر بن لحرش-2

2013في القانون العام،كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

بوزكري انتصار،الحمایة المدنیة للمستهلك في عقد البیع الالكتروني، رسالة لنیل شهادة ـــ 3

2013الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة سطیف، 

والقانون الإسلامیةفي الشریعة الاحتكار،حمایة المستهلك من أمالبن یطو -4

الوضعي،رسالة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،كلیة الحقوق بن 

2010عكنون،الجزائر،
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المستوردة،رسالة لنیل بوطبل خدیجة،الحمایة القانونیة للمستهلك في مجال المنتوجات-5

شهادة الماجستیر في قانون الأعمال،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر ـ بن یوسف بن خدةـ ، 

  2010ـ2009

جیداني زكیة،الإشهار والمنافسة في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر ، -6

2001جامعة بن عكنون الجزائر، 

لك من المنتوجات الخطیرة في القانون الجزائري على حدوش فتیحة،ضمان سلامة المسته-7

ضوء القانون الفرنسي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة  كلیة 

   2010ـ2009الحقوق، جامعة محمد بوقرة بومرداس، 

،رسالة لنیل)دراسة مقارنة(خلوي نصیرة،الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الانترنیت -8

شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

2013وزو،

زوبیر أرزقي،حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة،رسالة لنیل شهادة الماجستیر ،فرع -9

2011المسؤولیة المهنیة،جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

التجاري دعوى المنافسة غیر المشروعة،رسالة لنیل شهادة زعموم الهام، حمایة المحل -10

  2004ـــ 2003، الماجستیر في القانون، فرع عقود ومسؤولیة،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

المتعلق بحمایة  03ـ09صیاد الصادق،حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم -11

، كلیة في العلوم القانونیة والإداریةالمستهلك وقمع الغش،رسالة لنیل شهادة الماجستیر

  2014ـــ 2013 الحقوق ،جامعة قسنطینة،

عبد الحلیم بوقرین،الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك، رسالة لنیل شهادة -12

2010الماجستیر في القانون الجنائي وعلم الإجرام،جامعة أبو وكر بلقا ید،تلمسان، 
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محمد عماد الدین،الحمایة المدنیة للمستهلك من خلال قواعد الممارسات عیاض-13

،رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص ،كلیة )02ـــ04على ضوء قانون (التجاریة

  2006ـــ2005الحقوق ، جامعة الجزائر، 

ر في القانون فلاح فهد العجمي، الحمایة المدنیة للمستهلك،رسالة لنیل شهادة الماجستی-14

2011الأردن،،الخاص،كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط

على ضوء مشروع قانون (قندوزي خدیجة،حمایة المستهلك من الاشهارات التجاریة -15

،رسالة لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم )1999الإشهار 

  2001ـــ 2000،الإداریة،بن عكنون ، جامعة الجزائر

كیموش نوال،حمایة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجاریة،رسالة لنیل شهادة -16

  2011ـــ2010امعة الجزائرـ بن یوسف بن خدةـ ،الماجستیر في القانون الخاص، ج

،جمعیات حمایة المستهلك، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ناصري فهیمة-17

2004كلیة الحقوق، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، 

نجاح میدني،آلیات حمایة المستهلك في الاقتصاد الإسلامي،رسالة لنیل شهادة -18

الحاج لخضرـ الماجستیر في الاقتصاد الإسلامي،كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة،جامعة 

  .2008ـــ 2007باتنة،

ــــــ لحراري لویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون 19

، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

2012جامعة مولود معمري، 
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:تخرجمذكرات ال-ج

حفیظة،الالتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون بتقة-1

بویرة ، العقود ومسؤولیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محند أولحاج تخصص

  2013ـــ 2012

نیل بن شعاعة حلیمة،الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري مذكرة مقدمة ل-2

صدي اعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالماستر تخصص قانون الأشهادة 

  2013ـــ 2012ورقلة ،،مرباح

دناقیر إیمان، الحمایة الجزائیة للمستهلك من الإعلان الكاذب والمضلل،مذكرة لنیل -3

صدي اتخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة ق،شهادة الماستر

   2013ـــ2012 ورقلة،مرباح 

ـــ 09عزیزي بدر الدین،دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في ظل قانون -4

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص 03

2014، إداري، جامعة محمد خیضر بسكرة

ر المشروعة،مذكرة لنیل شهادة الماستر ، دعوى المنافسة غیهدیةادلیلة هد/هناء قمري-5

ماي 8تخصص قانون الأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة في القانون

  2014ـــ 2013قالمة، 1945

الخدمیة،مذكرة في المؤسسة الاقتصادیةالإشهاروأهمیةدور  محمد عبد الفتاح خذران،-6

،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،جامعة قاصدي لنیل شهادة الماستر

 2013ــــ 2012مرباح ورقلة، 
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III-و المجلات المقالات:

:المقالات –أ 

التجاري الإشهار بن قري سفیان ،حدود مشروعیة-1

جیهان یوسف، ألاف شكوى ضد الغش التجاري ، مقال منشور عبر الموقع -2
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www.ech –chaab.net 2013فیفري 17بتاریخ 
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،حمایة المستهلك عن طریق الإعلام، المجلة النقدیة للقانون والعلوم جبالي واعمر-1
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1،2007العدد جامعة مولود معمري،تیزي وزو،النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،

، الإشهار التجاري وحمایة المستهلك ، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم شبابكي سعدان-3

2006التسییر، الجزائر، 
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علي بولحیة بن بوخمیس، جهاز الرقابة ومهامه في حمایة المستهلك ، المجلة الجزائریة -4
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2009، 32،قسنطینة العدد 

:المداخلات -ج

حمایة المستهلك في ظل الخداع والغش التسویقي حالة آلیاتالداوي الشیخ،تحلیل -1

الجزائر،مداخلة علمیة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني الخامس حول حمایة المستهلك 

نوفمبر  9و8طرف كلیة الحقوق، جامعة سكیكدة، یوميالمنظمة من 03ـ09في ظل قانون 

2010

المصالح التابعة لوزارة التجارة ذات العلاقة بحمایة المستهلك :العید سعدیة،مداخلة بعنوان-2

من الغش والخداع التسویقي،ملتقى وطني حول دور الدولة في حمایة المستهلك عن طریق 

2013ماي  23و22یومي كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو،إدارة قمع الغش،

اتین،الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن،تقریر حول الحمایة خالد محمد السب-3

2012القانونیة للمستهلك،رام االله،

الملتقى أعمالدور جمعیات حمایة المستهلك مجموعة :سامیة لموشیة،مداخلة بعنوان -4

الوطني لحمایة المستهلك في ظل اقتصاد السوق معهد العلوم القانونیة والإداریة المركز

2008افریل  14و13الجامعي بالوادي،یومي 

نبیل ناصري،حمایة المستهلك من الممارسات المقیدة للمنافسة ،ملتقى وطني حول -5

2008حمایة المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي،كلیة الحقوق، جامعة جیجل ، الجزائر،

:المواقع الالكترونية

http://www.almorabbi.comـ 

http:/ /www.alg360.cm

http:// www.djazairess.com/elmassa/11413
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http://www.elmihwar .com/ at/indexophp

http://www.almasryalyoum.com/new/details/74803

www.ech-chaab.net

IV-النصوص القانونية.

القوانين-أولا

یونیو 23هالموافق1425جمادى الأولىعام5مؤرخ في02-04القانون رقم -

، 41، الجریدة الرسمیة العدد جاریةالمطبقة على الممارسات التالمحدد للقواعد2004سنة

2004یونیو 24الصادرة 

تعلق ی2009فبرایر 25ه ،الموافق 1430صفر عام 29مؤرخ في03-09القانون رقم -

2009مارس 8الصادرة 15، الجریدة الرسمیة العدد بحمایة المستهلك و قمع الغش

تعلق ی2012فبرایر21الموافق1433عام  الأولربیع 28مؤرخ في07-12نون رقم القا-

12، الجریدة الرسمیة العدد بالولایة

2012ینایر سنة 12الموافق 1433صفر عام 18مؤرخ في  06ـــــ12القانون رقم ــــــ 

2یتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة العدد 

الأوامر  -ثانيا

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ،المعدل 1966جوان  8المؤرخ في 155-66الأمر-

.و المتمم

المتضمن قانون العقوبات الجزائري1966جوان 8المؤرخ في  168- 66رقم الأمر-

.المعدل والمتمم

المراسيم-ثالثا

تعلق ی،1990ینایر30ه الموافق ل1410برج3،المؤرخ في39-90المرسوم التنفیذیرقم-

5، الجریدة الرسمیة العدد برقابة الجودة و قمع الغش
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المتضمن تنظیم المصالح 2003نوفمبر 5المؤرخ في   409-03رقم المرسوم التنفیذي -

 68العدد ، الجریدة الرسمیة، الخارجیة لوزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها

نوفمبر 9الموافق ل  ه 1435محرم   5مؤرخ في  378-13المرسوم التنفیذي رقم  -

-58المحدد للشروط و الكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك ،الجریدة الرسمیة العدد ، 2013
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01:مقدمة

الفصل الأول 

.......................التجاري المضلل الإشهار

03

05.مفهوم الاشهار المضلل:المبحث الأول

06.تعریف الإشهار المضلل و تقدیره :المطلب الأول

06.تعریف الإشهار المضلل :الفرع الأول

09.تقدیر الإشهار المضلل :الفرع الثاني

11.أنواع الإشهار المضلل :المطلب الثاني

12.الإشهار الخفي و الاشهار الخطیر:الفرع الأول

15.الإشهار المقارن و الاشهار الكاذب:الفرع الثاني

20.محل الكذب و التضلیل في الاشهار التجاري:المطلب الثالث

21.العناصر الذاتیة للسلعة او الخدمة :الفرع الأول

24.العناصر الخارجیة للسلعة او الخدمة:الفرع الثاني

25.جریمة الإشهار المضلل:المبحث الثاني

26.أركان جریمة الإشهار المضلل:المطلب الأول

26.الركن المادي:الفرع الأول

30.الركن المعنوي:الفرع الثاني

31.معاینة جریمة الإشهار المضلل:المطلب الثاني

32.الأشخاص المؤهلون لمعاینة جریمة الاشهار المضلل:الفرع الأول

اختصاصات الموظفین المؤهلین للقیام بالمعاینة و التحقیق في جریمة :الفرع الثاني

.الاشهار المضلل 

34

38.المطلب الثالث   متابعة جریمة الاشهار المضلل

39.الطریق الودي أو المصالحة :الفرع الأول

41.الطریق القضائي:الفرع الثاني
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:الفصل الثاني

.........آليات حماية المستهلك من الاشهار المضلل

47

49.حمایة المستهلك من الإشهار المضلل:المبحث الأول

49.حمایة رضا المستهلك عن طریق الاعلام:المطلب الأول

51.حمایة المستهلك عن طریق الوسم:الفرع الأول

56.إعلام المستهلك عن طریق الاشهار:الفرع الثاني

59.دور الجهات غیر الرسمیة في حمایة المستهلك:المطلب الثاني

60.التدخل الوقائي لحمایة المستهلك:الفرع الأول

64.التدخل الدفاعي لحمایة المستهلك:الفرع الثاني

68.دور الجهات الرسمیة في حمایة المستهلك:الثالثالمطلب

68.دور الولایة في حمایة المستهلك:الفرع الأول

69.دور البلدیة في حمایة المستهلك:الفرع الثاني

71.صور الحمایة القانونیة من الإشهار المضلل:المبحث الثاني

71.الحمایة المدنیة للمستهلك من الإشهار المضلل :المطلب الأول

72.تعریف دعوى المنافسة غیر المشروعة و أركان قیامها :الفرع الأول

77.أساس دعوى المنافسة غیر المشروعة و الجزاءات المترتبة عنها :الفرع الثاني

81.ار المضللالحمایة الجنائیة للمستهلك من الإشه:المطلب الثاني

82.العقوبات الأصلیة :الفرع الأول

83.العقوبات التكمیلیة:الفرع الثاني

86:خاتمة

88:قائمة المراجع

  97  :الفهرس


